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 النظام القانوني للأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية
 "التحكيم والتحاكم"

 
 * الكريم عبد إبراهيم الدكتور/ رمضان

 الملخص:
ل نزاعات ح فيفي خصوص التحاكم إلى القوانين الأجنبية  الإسلامينقسم الفقه ي

ة للقوانين الأجنبي يذهب أحدهما إلى حرمة التحاكم رأيين: الأقلية إلىالمسلمين 
بينما يذهب رأى أخر إلى إمكانية تحاكم الأقلية الإسلامية  الإسلامية،المخالفة للشريعة 

 البلاد غير الإسلامية إلى القوانين الوضعية.  في
 في-البلاد غير الإسلامية تكمن في اللجوء  فيوالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين 

جهة شرعية تعطى حكم القضاء عند فقده وتقوم  ىالتحكيم، أو إلإلى  -مبتدأ الأمر
 للأحكام القضائية وأحكام الجبريمرحلة التنفيذ  فيمقامه. كما يمكن إدراك الأمر 

قب تنفيذ الحكم ترا التي وهي البلاد الإسلامية، فييتم تنفيذها  الأجنبية بأنالتحكيم 
 في ةالإسلامييعة ومدى مطابقته لأحكام الشر  ،الأجنبيأو حكم التحكيم  القضائي

 المصدر الأساس هيتعتبر الشريعة الإسلامية  التيظل النصوص الدستورية 
عقد  أي يفبل ويمكن إدراج شرط  ،البلاد الإسلامية فيللتشريعات والقوانين السائدة 

يعمل و  يبرمه مسلم يشير إلى قانون دولة إسلامية يكون هو القانون واجب التطبيق،
 .الدوليلقواعد القانون  بهذا الشرط طبقا  

والاعتراف  ،هذه البلاد المسارعة بالمطالبة بإقرار التحكيم فيالأقليات الإسلامية وعلى 
 القاضي.وقيامها مقام  ،بجماعة المسلمين

 حل في يةالأجنب القوانين إلى التحاكم -الأقليات  مصطلح مفهوم الكلمات المفتاحية:
الإسلامية  يرغ البلاد في المسلمين لتحاكم البديلة لالوسائ -الإسلامية  الأقلية نزاعات

 كيمالتح وأحكام القضائية الأحكام تنفيذ -القاضي  مقام المسلمين جماعة قيام -
 الإسلامية. البلاد في الأجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأزهر  عةمجا والقانون الشريعة الخاص بكلية القانون قسم ورئيس -. م المرافعات قانون أستاذ *
 الجامعية. البريمي بكلية المشارك المدنية الإجراءات قانون أستاذ -
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 ةــــتوطئ
نشــأتها على هجرة بعا المســلمين إلى أرا  فيالأقليات الإســلامية لا تقتصــر 

أن يكون لأســباب ســياســية أو اقتصــادية  يســتوي كان ســبب الهجرة، أيا   غير الإســلامية،
 بــل مســــــــــــــلمــة في أوروبــا وأمريكــا وغيرهــا،كمــا هو الحــال في الأقليــات ال ،أو اجتمــاعيــة
 كما قد يكون من بعا ســكان الدولة غير المســلمة، ذلك: اعتناق الإســلاميضــاف إلى 

أو أن يندمج  ،وطرد أهل الأرا الأصــــــــليين ،إلى احتلال أرا المســــــــلمين ذلك راجعا  
 .(1)هؤلاء المسلمون مع سكان البلد المحتل كما حدث في الهند وشرق أوربا

تمي فئات من رعايا دولة من الدول تن :قصد بالأقلية في العرف الدوليي   :مفهوم الأقلية
 .(2)من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها

 تلفوتخ ،منهاهي كل مجموعة بشـــــــرية تعيج بين مجموعة أكبر  والأقلية الإسلالالالا:مية:
وتتحقق  ،(3)وتحــاول بكــل جهــدهــا الحفــاظ عليــه ،عنهــا في كونهــا تنتمي إلى الإســــــــــــــلام

                                                 
قلل، وقلل في اللغة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة . و 185ص، 1ج ( الموســــــــــوعة العربية الميســــــــــرة،1(

الشـــيء جعله قليلا  وقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، ويقال تقلل الشـــيء واســـتقله ويقال إذ أراه قليلا ، 
والقلة خلاف الكثرة، والقل: خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلة فهو قليل، والأقلية مقابل الأكثرية، 

 3٧٢٦ص، 5، ج3ين ابن منظور، طلسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الد
م، 1٩٩8 ،المعجم الوجيز، طبعه وزاره التربية والتعليم .ه1414وما بعدها، دار صــــــــــــــادر بيروت، 

 .513ص
وفي اللغة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة قلل، وقلل الشيء ، 185ص1( الموسوعة العربية الميسرة،جـ2(

لا ، والقلة ويقال تقلل الشـــــــيء واســـــــتقله ويقال إذ أراه قليجعله قليلا  وقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، 
خلاف الكثرة، والقل: خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلة فهو قليل، والأقلية مقابل الأكثرية لســــــــــــــان 

ـــــ ،3العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، ط وما  3٧٢٦ص، 5جـ
م، 1٩٩8 ،التربيــة والتعليم ةوزار  ةالمعجم الوجيز، طبعــ .ه1414روت، بعــدهــا، دار صــــــــــــــــادر، بي

 .513ص
 .٦ص علي الكتاني، المرجع السابق،( 3(
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The Legal System of Islamic Minorities 
 in Non-Islamic Countries 

“Arbitration and Litigation” 
 

Dr. Ramadan Ibrahim Abdel Karim* 
 

Abstract: 
Islamic jurisprudence in the field of litigation is divided into 
foreign laws in resolving minority Muslim disputes into two 
opinions: one goes to the inviolability of foreign laws contrary 
to Islamic law, while another argues that the Muslim minority in 
Non-Muslim countries can be tried by positive laws. 
The alternative means of trying Muslims in Non-Muslim 
countries is to resort to arbitration at first, or to a legitimate 
authority that gives the judiciary judgment when it is lost and 
takes its place. It can also be realized on the stage of forced 
enforcement of foreign judgments and arbitral awards, to be 
implemented in Islamic countries, which monitor the 
implementation of judicial or foreign arbitration. In conformity 
with the provisions of Islamic law, under the constitutional 
provisions that the Islamic law is the main source of legislation 
and laws prevailing in Islamic countries. A clause may even be 
included in any contract entered into by a Muslim referring to 
the law of an Islamic state which is the applicable law and which 
operates in accordance with the rules of international law. The 
Islamic minorities in this country must urgently demand the 
approval of the arbitration and the recognition of the Muslim 
community and its role as a judge. 
 
Keywords: The Concept of Minorities – Litigation of Foreign 
Laws in Solution of Islamic Minorities Disputes - Alternative 
Ways to Litigate Muslims in Non-Islamic Countries - The 
Muslim Community as a Judge - Implementation of Judicial 
Rules and Foreign Arbitration Provisions in Islamic Countries. 

 



5 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدراسات الفقهية والقانونية

 
 

3 
 

 ةــــتوطئ
نشــأتها على هجرة بعا المســلمين إلى أرا  فيالأقليات الإســلامية لا تقتصــر 

أن يكون لأســباب ســياســية أو اقتصــادية  يســتوي كان ســبب الهجرة، أيا   غير الإســلامية،
 بــل مســــــــــــــلمــة في أوروبــا وأمريكــا وغيرهــا،كمــا هو الحــال في الأقليــات ال ،أو اجتمــاعيــة
 كما قد يكون من بعا ســكان الدولة غير المســلمة، ذلك: اعتناق الإســلاميضــاف إلى 

أو أن يندمج  ،وطرد أهل الأرا الأصــــــــليين ،إلى احتلال أرا المســــــــلمين ذلك راجعا  
 .(1)هؤلاء المسلمون مع سكان البلد المحتل كما حدث في الهند وشرق أوربا

تمي فئات من رعايا دولة من الدول تن :قصد بالأقلية في العرف الدوليي   :مفهوم الأقلية
 .(2)من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها

 تلفوتخ ،منهاهي كل مجموعة بشـــــــرية تعيج بين مجموعة أكبر  والأقلية الإسلالالالا:مية:
وتتحقق  ،(3)وتحــاول بكــل جهــدهــا الحفــاظ عليــه ،عنهــا في كونهــا تنتمي إلى الإســــــــــــــلام

                                                 
قلل، وقلل في اللغة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة . و 185ص، 1ج ( الموســــــــــوعة العربية الميســــــــــرة،1(

الشـــيء جعله قليلا  وقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، ويقال تقلل الشـــيء واســـتقله ويقال إذ أراه قليلا ، 
والقلة خلاف الكثرة، والقل: خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلة فهو قليل، والأقلية مقابل الأكثرية، 

 3٧٢٦ص، 5، ج3ين ابن منظور، طلسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الد
م، 1٩٩8 ،المعجم الوجيز، طبعه وزاره التربية والتعليم .ه1414وما بعدها، دار صــــــــــــــادر بيروت، 

 .513ص
وفي اللغة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة قلل، وقلل الشيء ، 185ص1( الموسوعة العربية الميسرة،جـ2(

لا ، والقلة ويقال تقلل الشـــــــيء واســـــــتقله ويقال إذ أراه قليجعله قليلا  وقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، 
خلاف الكثرة، والقل: خلاف الكثر، وقد قل يقل قلة وقلة فهو قليل، والأقلية مقابل الأكثرية لســــــــــــــان 

ـــــ ،3العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، ط وما  3٧٢٦ص، 5جـ
م، 1٩٩8 ،التربيــة والتعليم ةوزار  ةالمعجم الوجيز، طبعــ .ه1414روت، بعــدهــا، دار صــــــــــــــــادر، بي

 .513ص
 .٦ص علي الكتاني، المرجع السابق،( 3(

 
 

2 
 

The Legal System of Islamic Minorities 
 in Non-Islamic Countries 

“Arbitration and Litigation” 
 

Dr. Ramadan Ibrahim Abdel Karim* 
 

Abstract: 
Islamic jurisprudence in the field of litigation is divided into 
foreign laws in resolving minority Muslim disputes into two 
opinions: one goes to the inviolability of foreign laws contrary 
to Islamic law, while another argues that the Muslim minority in 
Non-Muslim countries can be tried by positive laws. 
The alternative means of trying Muslims in Non-Muslim 
countries is to resort to arbitration at first, or to a legitimate 
authority that gives the judiciary judgment when it is lost and 
takes its place. It can also be realized on the stage of forced 
enforcement of foreign judgments and arbitral awards, to be 
implemented in Islamic countries, which monitor the 
implementation of judicial or foreign arbitration. In conformity 
with the provisions of Islamic law, under the constitutional 
provisions that the Islamic law is the main source of legislation 
and laws prevailing in Islamic countries. A clause may even be 
included in any contract entered into by a Muslim referring to 
the law of an Islamic state which is the applicable law and which 
operates in accordance with the rules of international law. The 
Islamic minorities in this country must urgently demand the 
approval of the arbitration and the recognition of the Muslim 
community and its role as a judge. 
 
Keywords: The Concept of Minorities – Litigation of Foreign 
Laws in Solution of Islamic Minorities Disputes - Alternative 
Ways to Litigate Muslims in Non-Islamic Countries - The 
Muslim Community as a Judge - Implementation of Judicial 
Rules and Foreign Arbitration Provisions in Islamic Countries. 

 



في 6 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم

 
 

5 
 

 حل نزاعات المسلمين الأقلية. فيالقوانين الأجنبية  التحاكم إلى الفصل الأول:
 البلاد غير الإسلامية. فيالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين  :الثانيالفصل 

 
 الفصل الأول

 حل نزاعات المسلمين الأقلية فيالقوانين الأجنبية  التحاكم إلى
 تمهيد وتقسيم:

 الإســـلامييتفق الفقه  ولم، (5)امالتحاكم هو طلب الحكم في قضـــية ما لفا نزاع 
حل نزاعات الأقلية  فيإلى القوانين الأجنبية  على كلمة ســــــــــــــواء بخصــــــــــــــوص التحاكم

 تعيج على أرا يدين غالبيتها بدين غير دين الإسلام.  التيالمسلمة 
لمســــــــــألة هذه ا فيذلك برأينا  المختلفة، ونتبعهذا الفصــــــــــل ل راء  فيوســــــــــنعرا 

 :وذلك من خلال المباحث الآتية ،المهمة
 

 المبحث الأول
 إلى قوانين غير إسلامية تحاكمعدم إمكانية ال

 لية،أو الأعراف القب يجوز التحاكم إلى القوانين الوضــــــعية، يذهب رأى إلى أنه لا
لم و  ن شـــــأنه مخالفة الشـــــريعة الإســـــلامية،يجوز التحاكم إلى كل ما م وبصـــــفة عامة لا

حة دلت الأدلة الشــــــرعية الصــــــحي نظره، فلقدوجهة  فيتؤيده  التيالأدلة  الرأييعدم هذا 
 وحكوماتوجماعات، من الكتاب والســـــــــنة على أنه يجب على المســـــــــلمين جميعا  أفرادا  

 ســــــــــبحانه،شــــــــــرع الله  ونزاعات إلىالتحاكم فيما شــــــــــجر بينهم من خصــــــــــومات  ودول،
 :إلى واستنادا   وذلك كله اعتمادا   ،بهوالرضوخ له والتسليم 

                                                 
حاكمه إلى الحاكم: دعاه وخاصـــــــــمه في طلب الحكم ورافعه، وبهما فســـــــــر الحديث:  وفي اللغة:( 5(

"وبك حاكمت" أي: رفعت الحكم. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
بيدي،الحســـــــــــيني، أبو الفيا مجموعة من المحققين، دار  ،510ص، 3ج ، الملقّب بمرتضـــــــــــى، الز 

 الهداية.
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ميز دون ، والتلعددية لمجموعة ما تعيج في مجتمعالأقلية بتحقق عنصرين هما: القلة ا
 .(4)سائر ذلك المجتمع بخصوصيات أصلية في الثقافة أو في العرق

لأقلية ل القانونيويقف اليوم كثير من المســـــــــلمين في حيرة شـــــــــديدة إزاء الوضـــــــــع 
 على مصـــــــــراعيه بلا ضـــــــــوابطففريق فتح الباب المســـــــــلمة في البلاد غير الإســـــــــلامية  

 ضــــــعيو بدعوى أنه تحاكم إلى قانون  وآخر ترك التحاكم بالكلية، القوانين،للتحاكم لهذه 
 .عن شرع الله تعالى بعيدا  

 في هذا الصـــــــــــــــدد،قيلت  التيومن خلال هذا البحث نحاول إبراز الآراء الفقهية 
يمكن من خلالها حل مشــــــــــــاكل الأقليات  للتقاضــــــــــــيإيجاد وســــــــــــيلة مناســــــــــــبة  محاولين

 .الإسلامية المتعلقة بهذا الجانب
 سواء عديدة،وتعود أهمية الموضوع إلى أن الأقليات تواجه تحديات  أهمية الموضوع:

مســـــتوى  علىم أ على مســـــتوى الفرد الذي يعيج وســـــط بيئة لها فلســـــفتها الخاصـــــة بها،
ما على أكت فيه الروابط الأســــرية، مجتمع تفكالأســــرة التي تحاول التماســــك في خضــــم 

نظمه ي ، فهو مبعثر، لامســـتوى المجتمع المســـلم الصـــغير الذي يســـاكن هذه المجتمعات
جب عليه أن ي التيبحســـبان أن القوانين  كبيرة، ناظم ولا يجمع شـــتاته جامع، فالتحديات

 امتطبيقها على المســــــــــــــلم  فيوقد يكون ها هي قوانين هذه الدول الأجنبية، ينصــــــــــــــاع ل
  يتعارا مع دينه وعقيدته.

 يفعلى التفصـــــــــيل الوارد -وتبدو ملامح الخطة لبحث هذا الموضـــــــــوع  خطة البحث:
 وفصلين أساسيين. : توطئة،في -البحث
 ...............التوطئة

                                                 
، وقلل ة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة قللوفي اللغ .185ص، 1ج ( الموســــــــــوعة العربية الميســــــــــرة،4(

ويقال إذ أراه قليلا ،  هوقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، ويقال تقلل الشـيء واسـتقل ،الشـيء جعله قليلا  
خلاف الكثر وقــد قــل يقــل قلــة وقلــة فهو قليــل، والأقليــة مقــابــل الأكثريــة  والقــل: والقلــة خلاف الكثرة،

ص ، 5ج ،3، طو الفضــــــــــــــل، جمال الدين ابن منظورمحمد بن مكرم بن على، أب ،ان العربلســــــــــــــ
 ،التربية والتعليم ةوزار  ةالمعجم الوجيز، طبع .ه1414ا بعدها، دار صـــــــــــــــادر، بيروت، وم 3٧٢٦
 .513صم، 1٩٩8
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 حل نزاعات المسلمين الأقلية. فيالقوانين الأجنبية  التحاكم إلى الفصل الأول:
 البلاد غير الإسلامية. فيالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين  :الثانيالفصل 

 
 الفصل الأول

 حل نزاعات المسلمين الأقلية فيالقوانين الأجنبية  التحاكم إلى
 تمهيد وتقسيم:

 الإســـلامييتفق الفقه  ولم، (5)امالتحاكم هو طلب الحكم في قضـــية ما لفا نزاع 
حل نزاعات الأقلية  فيإلى القوانين الأجنبية  على كلمة ســــــــــــــواء بخصــــــــــــــوص التحاكم

 تعيج على أرا يدين غالبيتها بدين غير دين الإسلام.  التيالمسلمة 
لمســــــــــألة هذه ا فيذلك برأينا  المختلفة، ونتبعهذا الفصــــــــــل ل راء  فيوســــــــــنعرا 

 :وذلك من خلال المباحث الآتية ،المهمة
 

 المبحث الأول
 إلى قوانين غير إسلامية تحاكمعدم إمكانية ال

 لية،أو الأعراف القب يجوز التحاكم إلى القوانين الوضــــــعية، يذهب رأى إلى أنه لا
لم و  ن شـــــأنه مخالفة الشـــــريعة الإســـــلامية،يجوز التحاكم إلى كل ما م وبصـــــفة عامة لا

حة دلت الأدلة الشــــــرعية الصــــــحي نظره، فلقدوجهة  فيتؤيده  التيالأدلة  الرأييعدم هذا 
 وحكوماتوجماعات، من الكتاب والســـــــــنة على أنه يجب على المســـــــــلمين جميعا  أفرادا  

 ســــــــــبحانه،شــــــــــرع الله  ونزاعات إلىالتحاكم فيما شــــــــــجر بينهم من خصــــــــــومات  ودول،
 :إلى واستنادا   وذلك كله اعتمادا   ،بهوالرضوخ له والتسليم 

                                                 
حاكمه إلى الحاكم: دعاه وخاصـــــــــمه في طلب الحكم ورافعه، وبهما فســـــــــر الحديث:  وفي اللغة:( 5(

"وبك حاكمت" أي: رفعت الحكم. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
بيدي،الحســـــــــــيني، أبو الفيا مجموعة من المحققين، دار  ،510ص، 3ج ، الملقّب بمرتضـــــــــــى، الز 

 الهداية.
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ميز دون ، والتلعددية لمجموعة ما تعيج في مجتمعالأقلية بتحقق عنصرين هما: القلة ا
 .(4)سائر ذلك المجتمع بخصوصيات أصلية في الثقافة أو في العرق

لأقلية ل القانونيويقف اليوم كثير من المســـــــــلمين في حيرة شـــــــــديدة إزاء الوضـــــــــع 
 على مصـــــــــراعيه بلا ضـــــــــوابطففريق فتح الباب المســـــــــلمة في البلاد غير الإســـــــــلامية  

 ضــــــعيو بدعوى أنه تحاكم إلى قانون  وآخر ترك التحاكم بالكلية، القوانين،للتحاكم لهذه 
 .عن شرع الله تعالى بعيدا  

 في هذا الصـــــــــــــــدد،قيلت  التيومن خلال هذا البحث نحاول إبراز الآراء الفقهية 
يمكن من خلالها حل مشــــــــــــاكل الأقليات  للتقاضــــــــــــيإيجاد وســــــــــــيلة مناســــــــــــبة  محاولين

 .الإسلامية المتعلقة بهذا الجانب
 سواء عديدة،وتعود أهمية الموضوع إلى أن الأقليات تواجه تحديات  أهمية الموضوع:

مســـــتوى  علىم أ على مســـــتوى الفرد الذي يعيج وســـــط بيئة لها فلســـــفتها الخاصـــــة بها،
ما على أكت فيه الروابط الأســــرية، مجتمع تفكالأســــرة التي تحاول التماســــك في خضــــم 

نظمه ي ، فهو مبعثر، لامســـتوى المجتمع المســـلم الصـــغير الذي يســـاكن هذه المجتمعات
جب عليه أن ي التيبحســـبان أن القوانين  كبيرة، ناظم ولا يجمع شـــتاته جامع، فالتحديات

 امتطبيقها على المســــــــــــــلم  فيوقد يكون ها هي قوانين هذه الدول الأجنبية، ينصــــــــــــــاع ل
  يتعارا مع دينه وعقيدته.

 يفعلى التفصـــــــــيل الوارد -وتبدو ملامح الخطة لبحث هذا الموضـــــــــوع  خطة البحث:
 وفصلين أساسيين. : توطئة،في -البحث
 ...............التوطئة

                                                 
، وقلل ة يرجع لفظ الأقلية إلى مادة قللوفي اللغ .185ص، 1ج ( الموســــــــــوعة العربية الميســــــــــرة،4(

ويقال إذ أراه قليلا ،  هوقلله في عينه أي أراه إياه قليلا ، ويقال تقلل الشـيء واسـتقل ،الشـيء جعله قليلا  
خلاف الكثر وقــد قــل يقــل قلــة وقلــة فهو قليــل، والأقليــة مقــابــل الأكثريــة  والقــل: والقلــة خلاف الكثرة،

ص ، 5ج ،3، طو الفضــــــــــــــل، جمال الدين ابن منظورمحمد بن مكرم بن على، أب ،ان العربلســــــــــــــ
 ،التربية والتعليم ةوزار  ةالمعجم الوجيز، طبع .ه1414ا بعدها، دار صـــــــــــــــادر، بيروت، وم 3٧٢٦
 .513صم، 1٩٩8
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لَالا  بَعِيد ا ل ه مْ ضــــــَ يْطَان  أَن ي ضــــــِ هذا المعنى  فير ذلك من الآيات وغي، (14)﴾وَي رِيد  الشــــــ 
 كثير.

كتاب  فيأن القرآن حدد وحصــــــــــــــر جهة التحاكم  من هذه الآيات: دلالةووجه ال
ن والتحاكم إلى غيرهما ينزع صــفة الإيمان ع -وســلمصــلى الله عليه -الله وســنة رســوله 

 الشخص حتى يفئ إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
القرآن بتحديد جهة التحاكم واشــــــــــــتراط أن تكون إلى كتاب الله وســــــــــــنة  ولم يكتفِ 

 ترك أحكام الكفر واعتبرها طاغوتا ،بل كان الأمر ب -وســــــــلمصــــــــلى الله عليه -رســــــــوله 
نة؟ وســـــــــــالله من قرآن  ما أنزل الحكم، ويتركلأخذ   فكيف يلجأ المســـــــــــلم إلى الطاغوت

 تحاكم إلى غير شــرع الله تعالى ممثلا  كل من  إلى تكفير الرأيلهذا  ووصــل الأمر طبقا  
 الكتاب والسنة. في

ل ذِينَ يَزْع م ونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ا ﴿ في تفســـــير قوله تعالى: -رحمه الله–ن كثير يقول اب
اكَم وا إِلَى  كَ ي رِيــد ونَ أَن يَتَحــَ ا أ نزِلَ مِن قَبْلــِ كَ وَمــَ ا أ نزِلَ إِلَيــْ دْ اأَن ه مْ آمَن وا بِمــَ اغ وتِ وَقــَ لطــ 

لَالا  بَعِيد ا ل ه مْ ضـــــَ يْطَان  أَن ي ضـــــِ وا بِهِ وَي رِيد  الشـــــ  وا أَن يَكْف ر  هذا إنكار من الله، ، (15)﴾أ مِر 
عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رســــــــــــــوله وعلى الأنبياء الأقدمين، 

... .ب الله وســـنة رســـولهوهو مع ذلك يريد التحاكم في فصـــل الخصـــومات إلى غير كتا
وتحاكموا إلى ما ســـــــــــواهما من  فإنها ذامة من عدل عن الكتاب والســـــــــــنة، عامة، والآية

  .(16)وهو المراد بالطاغوت هاهنا الباطل،
صـــــلى - ترك العالم ما علمه من كتاب الله وســـــنة رســـــوله تيمية: متىيقول ابن و 

 -ليه وســلمصــلى الله ع-حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورســوله  واتبع -الله عليه وســلم

                                                 
 .٦0 النساء: الآية( سورة 14(
 .٦0 النساء: الآية( سورة 15(
 كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامةتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ( 16(
 م.1٩٩٩ - هـ14٢0 ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،34٦ص، ٢، جـ٢ط ،
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كَ لا فَلا وَرَب  ﴿ قوله تعالى: ومن ذلك: ،هذا الخصلالالاو  فينية الواردة الآيات القرآ -1
يْ  ا مِم ا قَضــــــــــَ هِمْ حَرَج  جَرَ بَيْنَه مْ ث م  لا يَجِد وا فِي أَنْف ســــــــــِ تَ ي ؤْمِن ونَ حَت ى ي حَك م وكَ فِيمَا شــــــــــَ

لِيم ا ل م وا تَســــــــــــــْ  ،(7)قال مجاهد وغيره: نزلت فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ،(6)﴾وَي ســــــــــــــَ
والظاهر أن هذا شـــــامل لكل فرد من كل حكم، " فتح القدير: فيقال  ،(8)الطبريورجحه 

ولل إِلا  لِي طَاعَ بِإِذْنِ الل هِ ﴿ كما يؤيد ذلك قوله: لْنَا مِن ر ســــــــــــــ  فلا يختص  ،(9)﴾وَمَا أَرْســــــــــــــَ
عليه  وهذا في حياته صــلى الله ،يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بالمقصــودين بقوله:

 .(10)بعد موته: فتحكيم الكتاب والسنة وسلم، وأما
ا لِقَوْمل ﴿ تعـــــالى:وقولـــــه  كْمـــــ  هِ ح  ن  مِنَ اللـــــ  ةِ يَبْغ ونَ وَمَنْ أَحْســــــــــــــَ اهِلِيـــــ  كْمَ الْجـــــَ أَفَح 

ولَ وَأ و ﴿ وجل:وقوله عز ، (11)﴾ي وقِن ونَ  لِي يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا أَطِيع وا الل هَ وَأَطِيع وا الر ســــــــ 
ن ك نت مْ ت ؤْمِن ونَ بِالل هِ وَالْيَوْمِ إِ  وَالر س ولِ  الل هِ  إِلَى فَر دُّوه   شَيْءل  فِي تَنَازَعْت مْ  فَإِن ۖ  الْأَمْرِ مِنك مْ 

لِكَ  ۖ  الْآخِرِ  ن   خَيْر   ذََٰ يْءل ﴿ ســـــــبحانه:وقوله ، (12)﴾تَأْوِيلا   وَأَحْســـــــَ وَمَا اخْتَلَفْت مْ فِيهِ مِنْ شـــــــَ
هِ  ــ  ه  إِلَى الل كْمــ  ا أ نزِلَ ﴿ وقولــه تعــالى:، (13)﴾فَح  ذِينَ يَزْع م ونَ أَن ه مْ آمَن وا بِمــَ ــ   أَلَمْ تَرَ إِلَى ال

هِ  وا بــِ وا أَن يَكْف ر  دْ أ مِر  ــَ اغ وتِ وَق اكَم وا إِلَى الطــ  كَ ي رِيــد ونَ أَن يَتَحــَ ــِ ا أ نزِلَ مِن قَبْل كَ وَمــَ ــْ  إِلَي

                                                 
 .٦5 النساء: الآية( سورة 6(
( البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 7(

 هـ.14٢0بيروت،  ،حقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكرت ،٦٩4ص، 3جـ الأندلسي،
جـامع البيـان في تـأويـل القرآن، محمـد بن جرير بن يزيـد بن كثير بن غـالـب الآملي، أبو جعفر ( 8(

 م.٢000 - هـ14٢0مؤسسة الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  ،5٢5ص، 8جـ ،1ط الطبري،
 .٦4الآيةمن  :النساء( سورة 9(
دار ، 558ص، 1جـ ،1ط ( فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،10(

 هـ.1414 ، دمشق، بيروت،ابن كثير، دار الكلم الطيب
 .50 المائدة: الآية( سورة 11(
 .5٩( النساء: الآية 12(
 .10 ( سورة الشورى: من الآية13(
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لَالا  بَعِيد ا ل ه مْ ضــــــَ يْطَان  أَن ي ضــــــِ هذا المعنى  فير ذلك من الآيات وغي، (14)﴾وَي رِيد  الشــــــ 
 كثير.

كتاب  فيأن القرآن حدد وحصــــــــــــــر جهة التحاكم  من هذه الآيات: دلالةووجه ال
ن والتحاكم إلى غيرهما ينزع صــفة الإيمان ع -وســلمصــلى الله عليه -الله وســنة رســوله 

 الشخص حتى يفئ إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
القرآن بتحديد جهة التحاكم واشــــــــــــتراط أن تكون إلى كتاب الله وســــــــــــنة  ولم يكتفِ 

 ترك أحكام الكفر واعتبرها طاغوتا ،بل كان الأمر ب -وســــــــلمصــــــــلى الله عليه -رســــــــوله 
نة؟ وســـــــــــالله من قرآن  ما أنزل الحكم، ويتركلأخذ   فكيف يلجأ المســـــــــــلم إلى الطاغوت

 تحاكم إلى غير شــرع الله تعالى ممثلا  كل من  إلى تكفير الرأيلهذا  ووصــل الأمر طبقا  
 الكتاب والسنة. في

ل ذِينَ يَزْع م ونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ا ﴿ في تفســـــير قوله تعالى: -رحمه الله–ن كثير يقول اب
اكَم وا إِلَى  كَ ي رِيــد ونَ أَن يَتَحــَ ا أ نزِلَ مِن قَبْلــِ كَ وَمــَ ا أ نزِلَ إِلَيــْ دْ اأَن ه مْ آمَن وا بِمــَ اغ وتِ وَقــَ لطــ 

لَالا  بَعِيد ا ل ه مْ ضـــــَ يْطَان  أَن ي ضـــــِ وا بِهِ وَي رِيد  الشـــــ  وا أَن يَكْف ر  هذا إنكار من الله، ، (15)﴾أ مِر 
عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رســــــــــــــوله وعلى الأنبياء الأقدمين، 

... .ب الله وســـنة رســـولهوهو مع ذلك يريد التحاكم في فصـــل الخصـــومات إلى غير كتا
وتحاكموا إلى ما ســـــــــــواهما من  فإنها ذامة من عدل عن الكتاب والســـــــــــنة، عامة، والآية

  .(16)وهو المراد بالطاغوت هاهنا الباطل،
صـــــلى - ترك العالم ما علمه من كتاب الله وســـــنة رســـــوله تيمية: متىيقول ابن و 

 -ليه وســلمصــلى الله ع-حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورســوله  واتبع -الله عليه وســلم

                                                 
 .٦0 النساء: الآية( سورة 14(
 .٦0 النساء: الآية( سورة 15(
 كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامةتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ( 16(
 م.1٩٩٩ - هـ14٢0 ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،34٦ص، ٢، جـ٢ط ،
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كَ لا فَلا وَرَب  ﴿ قوله تعالى: ومن ذلك: ،هذا الخصلالالاو  فينية الواردة الآيات القرآ -1
يْ  ا مِم ا قَضــــــــــَ هِمْ حَرَج  جَرَ بَيْنَه مْ ث م  لا يَجِد وا فِي أَنْف ســــــــــِ تَ ي ؤْمِن ونَ حَت ى ي حَك م وكَ فِيمَا شــــــــــَ

لِيم ا ل م وا تَســــــــــــــْ  ،(7)قال مجاهد وغيره: نزلت فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ،(6)﴾وَي ســــــــــــــَ
والظاهر أن هذا شـــــامل لكل فرد من كل حكم، " فتح القدير: فيقال  ،(8)الطبريورجحه 

ولل إِلا  لِي طَاعَ بِإِذْنِ الل هِ ﴿ كما يؤيد ذلك قوله: لْنَا مِن ر ســــــــــــــ  فلا يختص  ،(9)﴾وَمَا أَرْســــــــــــــَ
عليه  وهذا في حياته صــلى الله ،يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بالمقصــودين بقوله:

 .(10)بعد موته: فتحكيم الكتاب والسنة وسلم، وأما
ا لِقَوْمل ﴿ تعـــــالى:وقولـــــه  كْمـــــ  هِ ح  ن  مِنَ اللـــــ  ةِ يَبْغ ونَ وَمَنْ أَحْســــــــــــــَ اهِلِيـــــ  كْمَ الْجـــــَ أَفَح 

ولَ وَأ و ﴿ وجل:وقوله عز ، (11)﴾ي وقِن ونَ  لِي يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا أَطِيع وا الل هَ وَأَطِيع وا الر ســــــــ 
ن ك نت مْ ت ؤْمِن ونَ بِالل هِ وَالْيَوْمِ إِ  وَالر س ولِ  الل هِ  إِلَى فَر دُّوه   شَيْءل  فِي تَنَازَعْت مْ  فَإِن ۖ  الْأَمْرِ مِنك مْ 

لِكَ  ۖ  الْآخِرِ  ن   خَيْر   ذََٰ يْءل ﴿ ســـــــبحانه:وقوله ، (12)﴾تَأْوِيلا   وَأَحْســـــــَ وَمَا اخْتَلَفْت مْ فِيهِ مِنْ شـــــــَ
هِ  ــ  ه  إِلَى الل كْمــ  ا أ نزِلَ ﴿ وقولــه تعــالى:، (13)﴾فَح  ذِينَ يَزْع م ونَ أَن ه مْ آمَن وا بِمــَ ــ   أَلَمْ تَرَ إِلَى ال

هِ  وا بــِ وا أَن يَكْف ر  دْ أ مِر  ــَ اغ وتِ وَق اكَم وا إِلَى الطــ  كَ ي رِيــد ونَ أَن يَتَحــَ ــِ ا أ نزِلَ مِن قَبْل كَ وَمــَ ــْ  إِلَي

                                                 
 .٦5 النساء: الآية( سورة 6(
( البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 7(

 هـ.14٢0بيروت،  ،حقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكرت ،٦٩4ص، 3جـ الأندلسي،
جـامع البيـان في تـأويـل القرآن، محمـد بن جرير بن يزيـد بن كثير بن غـالـب الآملي، أبو جعفر ( 8(

 م.٢000 - هـ14٢0مؤسسة الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  ،5٢5ص، 8جـ ،1ط الطبري،
 .٦4الآيةمن  :النساء( سورة 9(
دار ، 558ص، 1جـ ،1ط ( فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،10(

 هـ.1414 ، دمشق، بيروت،ابن كثير، دار الكلم الطيب
 .50 المائدة: الآية( سورة 11(
 .5٩( النساء: الآية 12(
 .10 ( سورة الشورى: من الآية13(
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مع أج التيشـــــرط الإســـــلام في القضـــــاة يعد من الشـــــروط  الرأي، فإنلهذا  طبقا  و
أن يكون  (24)والظاهرية (23)والحنابلة (22)والمالكية (21)الشـــــافعية عليها الفقهاء، فيشـــــترط

الإســــلام  لأن الكفار،فلا تصــــح تولية الكافر على المســــلمين ولا على  ،مســــلما   القاضــــي
ر على ولاية لكاف ولاولأن القضاء من باب الولاية،  شرط في جواز الشهادة على المسلم،

بِيلا  ﴿ :تعالىمســـلم لقوله  ؤْمِنِينَ ســـَ  ول الرســـولوق (25)﴾وَلَن يَجْعَلَ الل ه  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم 
تولية القضــــاء للكافر  وفي ،(26)"عليه يعلى "الإســــلام يعلو ولا -صــــلى الله عليه وســــلم-

ن كان الأحناف، (27) على المســــــــــــــلم إعلاء له وهو بخلاف الحديث قد ذهبوا إلى أنه  وا 
لأن أهلية القضــــــــــاء كأهلية  يجوز تقليد غير المســــــــــلم القضــــــــــاء على غير المســــــــــلمين،

لأن القضــــــــاء ضــــــــير عندهم في هذا   ولا الذميأهل للشــــــــهادة على  والذمي الشــــــــهادة،
                                                 

( حاشـــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشـــــرن قرة العين، أبو بكر بن الســـــيد محمد 21(
يب مصـــطفي د .بيروت لبنان ،للطباعة والنشـــر والتوزيع، دار الفكر ٢11ص، 4جشـــطا الدمياطى، 

 ه13٩8، دمشق دار الإمام البخاري، ،٢5٧ص، 1جالبغا، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، 
 م.1٩٧8 -
مد بن أبو عبدالله، مح ،ىالمعروف بشـــرن ميارة الفاســـ ،قان والإحكام في شـــرن تحفة الحكام( الإت22(

 دار المعرفة. ،٢0ص، 1أحمد بن محمد الفاسى، ميارة، جـ
والرياا المزهرات بشــــــــرن أخصــــــــر المختصــــــــرات، عبد الرحمن بن عبدالله ( كشــــــــف المخدرات 23(

، نلبنا تحقيق محمد بن ناصـــــر الفحمى، دار البشـــــائر الإســـــلامية، بيروت ، ،8٢0ص، ٢جالبعلى،
 م.٢00٢ - ه14٢3

، 1٧٧5رقم، 3٦3ص، ٩ج، ه45٦ت ،المحلى، أبو محمد على بن أحمد بن ســـــــعيد بن حزم (24)
 .دار الفكر

 .141 اء: الآيةسورة النس (25(
 ،454ص، 1ج ،٢الجامع الصـــــــحيح المختصـــــــر، محمد بن اســـــــماعيل أبوعبدالله البخاري، ط( 26(

على بن عمر أبو الحســــــــــــــن الدار  .مصــــــــــــــطفي ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت تحقيق،
 ،دار المعرفةتحقيق الســــــــــــــيد عبدالله يمانى،  ،30رقم، ٢5٢ص، 3ج، ســــــــــــــنن الدار قطنىقطنى، 
 م. 1٩٦٦ - ه138٦ ،بيروت

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـــــافعي رحمه الله تعالى، م صـــــطفي الخِنْ، الدكتور قارب:  (27(
رْبجي، اعة والنشـــر والتوزيع، دمشـــق، ، دار القلم للطب1٧8ص، 8ج ،4ط م صـــطفي الب غا، علي الشـــّ

 م.1٩٩٢ -هـ 1413
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كِتَاب   *المص﴿ :قال تعالى (17)يســــــــــــــتحق العقوبة في الدنيا والآخرة، كان مرتدا  كافرا  
ؤْمِنِينَ* نْه  لِت نذِرَ بِهِ وَذِكْرَىَٰ لِلْم  دْرِكَ حَرَج  م  يْكَ فَلَا يَك ن فِي صـــــــــــــــَ ت بِع وا مَا أ نزِلَ ا أ نزِلَ إِلَ

ب ك مْ وَلَا تَت بِع وا مِن د ونِهِ أَوْلِيَاءَ  ونَ  م ا قَلِيلا   ۖ  إِلَيْك م م ن ر   .(18)﴾تَذَك ر 
لى ص-من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول القيم: "يقول الإمام ابن و 

ه دّ والطاغوت كل ما تجاوز به العبد ح ،فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه -الله عليه وسلم
-فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله  ،من معبود أو متبوع أو مطاع

أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصــيرة من الله أو  -صــلى الله عليه وســلم
 .(19)يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله
ا أنزل بغير م إلى القوانين الوضــعية، إذ يعد حكما   ومما ســبق يعلم حرمة التحاكم

ا أنزل الله الحكم بغير م فيحرم  بجامعالله. وكذا التحكيم الدولي حكم بغير ما أنزل الله 
 كل.  في
 يف  -الرأيلهذا  طبقا  - أمام المسلالالالمين يقف عائقا   القاضلالالاي فيشلالالارط الإسلالالا:م  -2

أمــام إمكــانيــة تنفيــذ الأحكـام  أيضـــــــــــــــا   عــائقــا  كمــا يقف ، التحاكم  إلى المحاكم الأجنبية
 فالحكم الصـــــــــادر خارج نطاق ،بلاد المســـــــــلمين فيالقضـــــــــائية وأحكام التحكيم الأجنبية 

يلتزم  لاو  واجب التنفيذ داخلها، لا يعد لســـــيادتها لا يتبعونالدولة الإســـــلامية من قضـــــاة 
ا مجال في هذ ولا المســـــــلم داخل ديار الإســـــــلام بتنفيذه أو العمل بمضـــــــمونه، القاضـــــــي

 . (20)الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                 
، 35ج ( مجموع الفتــــاوى، تقي الــــدين أبو العبــــاس أحمــــد بن عبــــد الحليم بن تيميــــة الحراني،17(

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســــم، مجمع الملك فهد لطباعة المصــــحف الشــــريف،  ،3٧٢ص
 م.1٩٩5 - ه141٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،

 .  3 - 1( سورة الأعراف: الآيات من 18(
( إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــعد شــــمس الدين ابن قيم 19(

 ،، تحقيق: محمــد عبــد الســــــــــــــلام إبراهيم، دار الكتــب العلميــة، ييروت40ص، 1ج ،1ط الجوزيــة،
 م.1٩٩1 - ه1411

 .م1٩84 – ه1405، مكتبة وهبة ،٩٦ص ،1( النظام القضائي، أحمد مليجى، ط20(
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مع أج التيشـــــرط الإســـــلام في القضـــــاة يعد من الشـــــروط  الرأي، فإنلهذا  طبقا  و
أن يكون  (24)والظاهرية (23)والحنابلة (22)والمالكية (21)الشـــــافعية عليها الفقهاء، فيشـــــترط

الإســــلام  لأن الكفار،فلا تصــــح تولية الكافر على المســــلمين ولا على  ،مســــلما   القاضــــي
ر على ولاية لكاف ولاولأن القضاء من باب الولاية،  شرط في جواز الشهادة على المسلم،

بِيلا  ﴿ :تعالىمســـلم لقوله  ؤْمِنِينَ ســـَ  ول الرســـولوق (25)﴾وَلَن يَجْعَلَ الل ه  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم 
تولية القضــــاء للكافر  وفي ،(26)"عليه يعلى "الإســــلام يعلو ولا -صــــلى الله عليه وســــلم-

ن كان الأحناف، (27) على المســــــــــــــلم إعلاء له وهو بخلاف الحديث قد ذهبوا إلى أنه  وا 
لأن أهلية القضــــــــــاء كأهلية  يجوز تقليد غير المســــــــــلم القضــــــــــاء على غير المســــــــــلمين،

لأن القضــــــــاء ضــــــــير عندهم في هذا   ولا الذميأهل للشــــــــهادة على  والذمي الشــــــــهادة،
                                                 

( حاشـــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشـــــرن قرة العين، أبو بكر بن الســـــيد محمد 21(
يب مصـــطفي د .بيروت لبنان ،للطباعة والنشـــر والتوزيع، دار الفكر ٢11ص، 4جشـــطا الدمياطى، 

 ه13٩8، دمشق دار الإمام البخاري، ،٢5٧ص، 1جالبغا، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، 
 م.1٩٧8 -
مد بن أبو عبدالله، مح ،ىالمعروف بشـــرن ميارة الفاســـ ،قان والإحكام في شـــرن تحفة الحكام( الإت22(

 دار المعرفة. ،٢0ص، 1أحمد بن محمد الفاسى، ميارة، جـ
والرياا المزهرات بشــــــــرن أخصــــــــر المختصــــــــرات، عبد الرحمن بن عبدالله ( كشــــــــف المخدرات 23(

، نلبنا تحقيق محمد بن ناصـــــر الفحمى، دار البشـــــائر الإســـــلامية، بيروت ، ،8٢0ص، ٢جالبعلى،
 م.٢00٢ - ه14٢3

، 1٧٧5رقم، 3٦3ص، ٩ج، ه45٦ت ،المحلى، أبو محمد على بن أحمد بن ســـــــعيد بن حزم (24)
 .دار الفكر

 .141 اء: الآيةسورة النس (25(
 ،454ص، 1ج ،٢الجامع الصـــــــحيح المختصـــــــر، محمد بن اســـــــماعيل أبوعبدالله البخاري، ط( 26(

على بن عمر أبو الحســــــــــــــن الدار  .مصــــــــــــــطفي ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت تحقيق،
 ،دار المعرفةتحقيق الســــــــــــــيد عبدالله يمانى،  ،30رقم، ٢5٢ص، 3ج، ســــــــــــــنن الدار قطنىقطنى، 
 م. 1٩٦٦ - ه138٦ ،بيروت

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـــــافعي رحمه الله تعالى، م صـــــطفي الخِنْ، الدكتور قارب:  (27(
رْبجي، اعة والنشـــر والتوزيع، دمشـــق، ، دار القلم للطب1٧8ص، 8ج ،4ط م صـــطفي الب غا، علي الشـــّ

 م.1٩٩٢ -هـ 1413
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كِتَاب   *المص﴿ :قال تعالى (17)يســــــــــــــتحق العقوبة في الدنيا والآخرة، كان مرتدا  كافرا  
ؤْمِنِينَ* نْه  لِت نذِرَ بِهِ وَذِكْرَىَٰ لِلْم  دْرِكَ حَرَج  م  يْكَ فَلَا يَك ن فِي صـــــــــــــــَ ت بِع وا مَا أ نزِلَ ا أ نزِلَ إِلَ

ب ك مْ وَلَا تَت بِع وا مِن د ونِهِ أَوْلِيَاءَ  ونَ  م ا قَلِيلا   ۖ  إِلَيْك م م ن ر   .(18)﴾تَذَك ر 
لى ص-من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول القيم: "يقول الإمام ابن و 

ه دّ والطاغوت كل ما تجاوز به العبد ح ،فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه -الله عليه وسلم
-فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله  ،من معبود أو متبوع أو مطاع

أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصــيرة من الله أو  -صــلى الله عليه وســلم
 .(19)يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله
ا أنزل بغير م إلى القوانين الوضــعية، إذ يعد حكما   ومما ســبق يعلم حرمة التحاكم

ا أنزل الله الحكم بغير م فيحرم  بجامعالله. وكذا التحكيم الدولي حكم بغير ما أنزل الله 
 كل.  في
 يف  -الرأيلهذا  طبقا  - أمام المسلالالالمين يقف عائقا   القاضلالالاي فيشلالالارط الإسلالالا:م  -2

أمــام إمكــانيــة تنفيــذ الأحكـام  أيضـــــــــــــــا   عــائقــا  كمــا يقف ، التحاكم  إلى المحاكم الأجنبية
 فالحكم الصـــــــــادر خارج نطاق ،بلاد المســـــــــلمين فيالقضـــــــــائية وأحكام التحكيم الأجنبية 

يلتزم  لاو  واجب التنفيذ داخلها، لا يعد لســـــيادتها لا يتبعونالدولة الإســـــلامية من قضـــــاة 
ا مجال في هذ ولا المســـــــلم داخل ديار الإســـــــلام بتنفيذه أو العمل بمضـــــــمونه، القاضـــــــي

 . (20)الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                 
، 35ج ( مجموع الفتــــاوى، تقي الــــدين أبو العبــــاس أحمــــد بن عبــــد الحليم بن تيميــــة الحراني،17(

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســــم، مجمع الملك فهد لطباعة المصــــحف الشــــريف،  ،3٧٢ص
 م.1٩٩5 - ه141٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،

 .  3 - 1( سورة الأعراف: الآيات من 18(
( إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــعد شــــمس الدين ابن قيم 19(

 ،، تحقيق: محمــد عبــد الســــــــــــــلام إبراهيم، دار الكتــب العلميــة، ييروت40ص، 1ج ،1ط الجوزيــة،
 م.1٩٩1 - ه1411

 .م1٩84 – ه1405، مكتبة وهبة ،٩٦ص ،1( النظام القضائي، أحمد مليجى، ط20(
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الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم

 
 

11 
 

لا إذا إ هو أن التحاكم لا يكون مكفرا  المكفر في مسلالالالالاللة التحاكم المناط فتحرير 
 نها ثمم أدرك المكلف شرائع الله في نفسه وماله وعرضه بأن تكون الشرائع ماثلة ممكنا  

لأن العدول عن الحكم الشـــــرعي والحاكم الشـــــرعي مع  يعدل عنها إلى شـــــرائع الجاهلية،
 .(30)غيرهوجوده إلى غيره، كمن عدل عن الرسول وتحاكم إلى 

 إليه: ما ذهبأدلة على  الرأيوقد أورد هذا 
روى البيهقي بسنده عن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي  :أولا  
لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله " نها قالت:أ -صلى الله عليه و سلم-
وأن رسول  ،تنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهموف   -سلمصلى الله عليه و -

صـــلى الله -وكان رســـول الله  ،لا يســـتطيع دفع ذلك عنهم -ســـلمصـــلى الله عليه و -الله 
به ما ينال أصـــحافي منعة من قومه وعمه لا يصـــل إليه شـــيء مما يكره  -عليه و ســـلم

م أحد عنده لا يظل إن بأرا الحبشــة ملكا   -ســلمصــلى الله عليه و -فقال لهم رســول الله 
حتى  الا  مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرســـــــ ومخرجا   فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا  

ر وذك) "،اجتمعنــا ونزلنــا بخير دار إلى خير جــار أمنــا على ديننــا ولم نخج منــه ظلمــا  
ذلك على النجاشـــــي ملك  -صـــــلى الله عليه وســـــلم-فقول الرســـــول ، (31)(لحديث بطولها

 ،دليل على جواز التحاكم للحاكم الكافر ولكنه كان عادلا   ا  كافر  ا  وهو كان حاكم الحبشـــة
لعدم وجود حاكم شرعي ودليل الاضطرار إلى ذلك  إذا ظن فيه العدل وعدم الظلم عند 

 شة. أمام ملك الحب -رضي الله عنه-مرافعة جعفر بن أبي طالب الصحابة و ذلك مثول 
الشـــــاهد من هذه الرواية أن الصـــــحابي جعفر بن أبي طالب رضـــــي الله عنه ترافع 

يكن قد أســــــــلم الملك في ذلك الوقت، ولم يقل أنا لا  النجاشــــــــي، ولمأمام ملك الحبشــــــــة 
                                                 

 قرارا  جاء فيه: ه1415ذي القعدة  ٦-1التاســـــعة من  ( أصـــــدر مجمع الفقه الإســـــلام في دورته30(
لامية يجوز احتكام الدول أو المؤســـــســـــات الإســـــلامية إلى محاكم "إذا لم تكن هناك محاكم دولية إســـــ

فإنه حق للأفراد  ،وكما أن هذا حق للمؤســــســــات ،دولية غير إســــلامية توصــــلا  لما هو جائز شــــرعا "
 وبنفس القدر. ،كذلك

رقم  ،٩ص، ٩ج أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ( سنن البيهقي الكبرى،31(
 .: محمد عبد القادر عطاتحقيق م،1٩٩4 - ه1414دار الباز، مكة المكرمة،  مكتبة ،1٧51٦
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ى أهل فيه الكافر المولى عل عابدين: "فيدخلهذا يقول ابن  وفي بالأقضــــية،يتخصــــص 
ضــــر ي كما لا يضــــر، لا خاصــــا   وكونه قاضــــيا   ،فإنه يصــــح قضــــاؤه عليهم حالا   الذمة،

وهذا يعنى أنه من الممكن أن يلى  ،(28)تخصــــــيص قاضــــــى المســــــلمين بجماعة معينين
 لأن عندهم أما قضــــاؤه على المســــلم فغير جائز  غير المســــلم القضــــاء على أهل دينه،

وَلَن ﴿ :تعالىله من الولاية قال  كالقاضـــــي، لماوالمحكم شـــــهادته عليه غير مشـــــروعة. 
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســـــَ محصـــــلته النهائية  في يؤول الرأيوهذا ، (29)﴾يَجْعَلَ الل ه  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم 

 ا،يعيشــــــون على إقليمه التيإلى عدم إمكانية تحاكم الأقلية المســــــلمة أمام محاكم البلاد 
؟ نحن أمام مشــكلة تســتعصــى على الحل يتحاكم هؤلاء إذا   الآن: أينيثار  الذيوالســؤال 

وتبدو فداحة المشـــــــــــكلة فيما لو كان النزاع بين آحاد المســـــــــــلمين وأحد  ،الرأيلهذا  طبقا  
ا ، إذا لحل لن يكون صــــعبلكن يبدو أن االتي تقطنها الأقلية المســــلمة، رعايا هذه الدولة 

، الأجنبية وأمام محاكمهامكنت هذه الأقلية المســـــــــلمة من التحاكم إلى قوانين الدولة ما ت
 .الآتيلمبحث ا في ما نتناولهوهذا بالضبط هو 

 
 الثانيالمبحث 

 سلاميةفي البلاد غير الإإمكانية الاحتكام إلى القوانين الوضعية 
ى الإســـــــــلامية إل البلاد غير فيإمكانية تحاكم الأقلية الإســـــــــلامية  الرأييرى هذا 

تمنع  يالتالآيات القرآنية أن بدأ من ت الرأيونقطة الانطلاق لهذا  القوانين الوضــــــــــــــعية،
 ت كماالطاغو إلى  وتحاكما   عن الملة، تعده خروجا  و  ،إلى غير شـــــرع الله تعالى التحاكم

لقدرة على ا تعالى، معفي عدم تحكيم شرع الله  لأنه صدر عن رغبةل  بعيدا  تعده ضلالا  
ن ع الله تعالى مع العجز ععن الرغبة في تحكيم شــــــــــــــر  هنا فإنه يعبر ما أمّا ،تحكيمه
 .تحكيمه

                                                 
دار  ،355ص، 5، جابن عابدينتار على الدر المختار شرن تنوير الأبصار، ح( حاشية رد الم28(

 م.٢000 - ه14٢1 الفكر للطباعة والنشر، بيروت،
 .141 ( سورة النساء: من الآية29(
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لا إذا إ هو أن التحاكم لا يكون مكفرا  المكفر في مسلالالالالاللة التحاكم المناط فتحرير 
 نها ثمم أدرك المكلف شرائع الله في نفسه وماله وعرضه بأن تكون الشرائع ماثلة ممكنا  

لأن العدول عن الحكم الشـــــرعي والحاكم الشـــــرعي مع  يعدل عنها إلى شـــــرائع الجاهلية،
 .(30)غيرهوجوده إلى غيره، كمن عدل عن الرسول وتحاكم إلى 

 إليه: ما ذهبأدلة على  الرأيوقد أورد هذا 
روى البيهقي بسنده عن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي  :أولا  
لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله " نها قالت:أ -صلى الله عليه و سلم-
وأن رسول  ،تنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهموف   -سلمصلى الله عليه و -

صـــلى الله -وكان رســـول الله  ،لا يســـتطيع دفع ذلك عنهم -ســـلمصـــلى الله عليه و -الله 
به ما ينال أصـــحافي منعة من قومه وعمه لا يصـــل إليه شـــيء مما يكره  -عليه و ســـلم

م أحد عنده لا يظل إن بأرا الحبشــة ملكا   -ســلمصــلى الله عليه و -فقال لهم رســول الله 
حتى  الا  مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرســـــــ ومخرجا   فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا  

ر وذك) "،اجتمعنــا ونزلنــا بخير دار إلى خير جــار أمنــا على ديننــا ولم نخج منــه ظلمــا  
ذلك على النجاشـــــي ملك  -صـــــلى الله عليه وســـــلم-فقول الرســـــول ، (31)(لحديث بطولها

 ،دليل على جواز التحاكم للحاكم الكافر ولكنه كان عادلا   ا  كافر  ا  وهو كان حاكم الحبشـــة
لعدم وجود حاكم شرعي ودليل الاضطرار إلى ذلك  إذا ظن فيه العدل وعدم الظلم عند 

 شة. أمام ملك الحب -رضي الله عنه-مرافعة جعفر بن أبي طالب الصحابة و ذلك مثول 
الشـــــاهد من هذه الرواية أن الصـــــحابي جعفر بن أبي طالب رضـــــي الله عنه ترافع 

يكن قد أســــــــلم الملك في ذلك الوقت، ولم يقل أنا لا  النجاشــــــــي، ولمأمام ملك الحبشــــــــة 
                                                 

 قرارا  جاء فيه: ه1415ذي القعدة  ٦-1التاســـــعة من  ( أصـــــدر مجمع الفقه الإســـــلام في دورته30(
لامية يجوز احتكام الدول أو المؤســـــســـــات الإســـــلامية إلى محاكم "إذا لم تكن هناك محاكم دولية إســـــ

فإنه حق للأفراد  ،وكما أن هذا حق للمؤســــســــات ،دولية غير إســــلامية توصــــلا  لما هو جائز شــــرعا "
 وبنفس القدر. ،كذلك

رقم  ،٩ص، ٩ج أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ( سنن البيهقي الكبرى،31(
 .: محمد عبد القادر عطاتحقيق م،1٩٩4 - ه1414دار الباز، مكة المكرمة،  مكتبة ،1٧51٦
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ى أهل فيه الكافر المولى عل عابدين: "فيدخلهذا يقول ابن  وفي بالأقضــــية،يتخصــــص 
ضــــر ي كما لا يضــــر، لا خاصــــا   وكونه قاضــــيا   ،فإنه يصــــح قضــــاؤه عليهم حالا   الذمة،

وهذا يعنى أنه من الممكن أن يلى  ،(28)تخصــــــيص قاضــــــى المســــــلمين بجماعة معينين
 لأن عندهم أما قضــــاؤه على المســــلم فغير جائز  غير المســــلم القضــــاء على أهل دينه،

وَلَن ﴿ :تعالىله من الولاية قال  كالقاضـــــي، لماوالمحكم شـــــهادته عليه غير مشـــــروعة. 
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســـــَ محصـــــلته النهائية  في يؤول الرأيوهذا ، (29)﴾يَجْعَلَ الل ه  لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم 

 ا،يعيشــــــون على إقليمه التيإلى عدم إمكانية تحاكم الأقلية المســــــلمة أمام محاكم البلاد 
؟ نحن أمام مشــكلة تســتعصــى على الحل يتحاكم هؤلاء إذا   الآن: أينيثار  الذيوالســؤال 

وتبدو فداحة المشـــــــــــكلة فيما لو كان النزاع بين آحاد المســـــــــــلمين وأحد  ،الرأيلهذا  طبقا  
ا ، إذا لحل لن يكون صــــعبلكن يبدو أن االتي تقطنها الأقلية المســــلمة، رعايا هذه الدولة 

، الأجنبية وأمام محاكمهامكنت هذه الأقلية المســـــــــلمة من التحاكم إلى قوانين الدولة ما ت
 .الآتيلمبحث ا في ما نتناولهوهذا بالضبط هو 

 
 الثانيالمبحث 

 سلاميةفي البلاد غير الإإمكانية الاحتكام إلى القوانين الوضعية 
ى الإســـــــــلامية إل البلاد غير فيإمكانية تحاكم الأقلية الإســـــــــلامية  الرأييرى هذا 

تمنع  يالتالآيات القرآنية أن بدأ من ت الرأيونقطة الانطلاق لهذا  القوانين الوضــــــــــــــعية،
 ت كماالطاغو إلى  وتحاكما   عن الملة، تعده خروجا  و  ،إلى غير شـــــرع الله تعالى التحاكم

لقدرة على ا تعالى، معفي عدم تحكيم شرع الله  لأنه صدر عن رغبةل  بعيدا  تعده ضلالا  
ن ع الله تعالى مع العجز ععن الرغبة في تحكيم شــــــــــــــر  هنا فإنه يعبر ما أمّا ،تحكيمه
 .تحكيمه

                                                 
دار  ،355ص، 5، جابن عابدينتار على الدر المختار شرن تنوير الأبصار، ح( حاشية رد الم28(

 م.٢000 - ه14٢1 الفكر للطباعة والنشر، بيروت،
 .141 ( سورة النساء: من الآية29(



في 14 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم
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لى لو اســـــــتو و  الســـــــلام: عبدقال العز بن  من هذا المعنى، ولم تخل أقوال الفقهاء
الذي ف العامة،، فولوا القضـــــــــاء لمن يقوم بمصـــــــــالح المســـــــــلمين الكفار على إقليم عظيم

ن رحمة إذ يبعد ع الشــــاملة.، ودفعا  للمفاســــد امةيظهر إنفاذ ذلك كله جلبا  للمصــــالح الع
لفوات  ،وتحمل المفاسـد الشـاملة العامة،الشـرع ورعايته لمصـالح عباده تعطيل المصـالح 

 الوجيز: الظاهرابن يونس في شــــــــــرن  وقال ،(33)هو أهل لها الكمال فيمن يتعاطى لمن
لو قلد للكفار فوقد ظهر في بعا البلاد الشوكة  :أن الإسلام شرط في ذي الشوكة قال

أن الظاهر أنه لا ســــبيل إلى  لا، مع القضــــاء فهل يصــــح أو الكافر ذو الشــــوكة مســــلما  
في تحفــة جــاء و  ،(34)نفوذهوقــال ابن عبــد الســــــــــــــلام: الظــاهر  -ه ا- تعطيــل الأحكــام

على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام  يوقد أجمعت الأمة كما قاله الأذرعالمحتاج: "
البلقيني نفوذ توليــة امرأة وأعمى فيمــا يضــــــــــــــبطــه وقن وكــافر ونــازعــه ورجح  ولوه؟من 

اجتماع هذه  الوســـــــــــــيط": لكنقال في "و ، (35)قالهوالأوجه ما  الكافر،الأذرعي وغيره في 
ضـــاء فالوجه تنفيذ ق ،الشـــروط متعذر في عصـــرنا  لخلو العصـــر عن المجتهد المســـتقل

                                                 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـــــــــلام بن أبي ، قواعد الأحكام في مصـــــــــــالح الأنام( 33(

ومابعدها، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف  85ص، 1جالقاســـم بن الحســـن الســـلمي الدمشـــقي، 
 م.1٩٩1 - ه1414 القاهرة، سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،

ها: ابنه، جمع ،1٢0ص، 4ج فتاوى الرملي، شـــــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصـــــاري الرملي، (34(
 شـــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـــهاب الدين الرملي، المكتبة الإســـلامية وقارب:

ختصـــــــــــــــار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى اية الأخيار في حل غاية الاكف
ق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد قيتح ،551ص ،1ط الحســـيني الحصـــني، تقي الدين الشـــافعي،

 م.1٩٩4وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، 
كفاية الأخيار في حل غاية  وقارب: ( فتاوى الرملي، المرجع الســــــــــــــابق، الموضــــــــــــــع الســــــــــــــابق،35(

 ، المرجع السابق، الموضع السابق.الاختصار
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فعمرو  ،د وصـــفه بالعدللأن الرســـول ق مام ملك كافر ســـوف يحكم عليّ بحكمه أترافع أ
را ، وكــان مبعوث قريج إلى كــان في ذلــك الوقــت كــاف -رضــــــــــــــي الله عنــه-بن العــاص 

ويريد أن يتسلم هؤلاء الصحابة من ملك الحبشة ليعيدهم إلى مكة حيث الإيذاء  ،الحبشة
 .والتعذيب وتعريضهم للفتنة في دينهم

ذكر ابن إســحاق قال: اجتمعت قبائل من قريج في دار عبد الله  حلف الفضــول: ثانيا :
ن أهلها م فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما   -لشـــــــرفه ونســـــــبه -بن جدعان

ت قريج ذلــك الحلف حلف أو غيرهم إلا قــاموا معــه حتى ترد عليــه مظلمتــه، فســــــــــــــم ــّ
عبد  ارلقد شهدت في د" :-صلى الله عليه وسلم-الرسول الفضول، وهو الذي قال فيه 

 ،عم ولو ادعي به في الإســــــــلام لأجبت"ما أحب أن لي به حمر الن الله بن جدعان حلفا  
في  وأيما حلف كان: "-صــــلى الله عليه وســــلم-وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله 

 .(32)لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم  إلا شدة"الجاهلية لم يزده الإسلام 
قد مدن صــــنيع هؤلاء  -صــــلى الله عليه وســــلم-أن رســــول الله  والشــــاهد من هذا

- رأى الرســــــــول فقد ،ولو أعطي حمر النعم ،المشــــــــركين في حلفهم وما أحب أن ينكثه
 لاأن صـــنيع هؤلاء المشـــركين في تحالفهم ونصـــرتهم للمظلوم   -صـــلى الله عليه وســـلم

 إنصاف المظلوم ورفع الضرر عنه.يتعارا مع مقاصد الشريعة الإسلامية في 
 كون عاريا  قد ي الذيوليس بمجرد المســـمى  الأشـــياء وحقيقتهان اميمضـــأن العبرة ب :ثالثا  

 عد ماأب وهي ،ما تحكم بشـــــــــــــرع الله الشـــــــــــــكل أن بلدا  فقد يظهر من ناحية  ،عن الحقيقة
كان مكانه  يا  أالمحاكم، الله في  فالعبرة بما يوافق شرع ،الواقع والمضمون فييكون عنه 
 للطاغوت. ى هذا تحاكما  سمّ يمكن أن ي   ولا ،أو موقعه

                                                 
تفســــــــــــــير القرطبي"، أبو عبـد الله محمـد بن أحمـد بن أبي بكر بن فرن ( الجـامع لأحكـام القرآن "32(

براهيم  ،33ص، ٦ج ،٢الأنصـــــــــــاري الخزرجي شـــــــــــمس الدين القرطبي، ط تحقيق: أحمد البردوني وا 
م. الســــــــــــــنن الكبرى وفي ذيله الجوهر 1٩٦4 -ه 1384ة، القاهرة، أطفيج، دار الكتب المصــــــــــــــري

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي،  ،٦ج ،1ط النقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
 هـ.1344 س دائرة المعارف، حيدر أباد،، مجل134٦1، رقم3٦٧ص
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لى لو اســـــــتو و  الســـــــلام: عبدقال العز بن  من هذا المعنى، ولم تخل أقوال الفقهاء
الذي ف العامة،، فولوا القضـــــــــاء لمن يقوم بمصـــــــــالح المســـــــــلمين الكفار على إقليم عظيم

ن رحمة إذ يبعد ع الشــــاملة.، ودفعا  للمفاســــد امةيظهر إنفاذ ذلك كله جلبا  للمصــــالح الع
لفوات  ،وتحمل المفاسـد الشـاملة العامة،الشـرع ورعايته لمصـالح عباده تعطيل المصـالح 

 الوجيز: الظاهرابن يونس في شــــــــــرن  وقال ،(33)هو أهل لها الكمال فيمن يتعاطى لمن
لو قلد للكفار فوقد ظهر في بعا البلاد الشوكة  :أن الإسلام شرط في ذي الشوكة قال

أن الظاهر أنه لا ســــبيل إلى  لا، مع القضــــاء فهل يصــــح أو الكافر ذو الشــــوكة مســــلما  
في تحفــة جــاء و  ،(34)نفوذهوقــال ابن عبــد الســــــــــــــلام: الظــاهر  -ه ا- تعطيــل الأحكــام

على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام  يوقد أجمعت الأمة كما قاله الأذرعالمحتاج: "
البلقيني نفوذ توليــة امرأة وأعمى فيمــا يضــــــــــــــبطــه وقن وكــافر ونــازعــه ورجح  ولوه؟من 

اجتماع هذه  الوســـــــــــــيط": لكنقال في "و ، (35)قالهوالأوجه ما  الكافر،الأذرعي وغيره في 
ضـــاء فالوجه تنفيذ ق ،الشـــروط متعذر في عصـــرنا  لخلو العصـــر عن المجتهد المســـتقل

                                                 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـــــــــلام بن أبي ، قواعد الأحكام في مصـــــــــــالح الأنام( 33(

ومابعدها، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف  85ص، 1جالقاســـم بن الحســـن الســـلمي الدمشـــقي، 
 م.1٩٩1 - ه1414 القاهرة، سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،

ها: ابنه، جمع ،1٢0ص، 4ج فتاوى الرملي، شـــــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصـــــاري الرملي، (34(
 شـــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـــهاب الدين الرملي، المكتبة الإســـلامية وقارب:

ختصـــــــــــــــار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى اية الأخيار في حل غاية الاكف
ق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد قيتح ،551ص ،1ط الحســـيني الحصـــني، تقي الدين الشـــافعي،

 م.1٩٩4وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، 
كفاية الأخيار في حل غاية  وقارب: ( فتاوى الرملي، المرجع الســــــــــــــابق، الموضــــــــــــــع الســــــــــــــابق،35(

 ، المرجع السابق، الموضع السابق.الاختصار
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فعمرو  ،د وصـــفه بالعدللأن الرســـول ق مام ملك كافر ســـوف يحكم عليّ بحكمه أترافع أ
را ، وكــان مبعوث قريج إلى كــان في ذلــك الوقــت كــاف -رضــــــــــــــي الله عنــه-بن العــاص 

ويريد أن يتسلم هؤلاء الصحابة من ملك الحبشة ليعيدهم إلى مكة حيث الإيذاء  ،الحبشة
 .والتعذيب وتعريضهم للفتنة في دينهم

ذكر ابن إســحاق قال: اجتمعت قبائل من قريج في دار عبد الله  حلف الفضــول: ثانيا :
ن أهلها م فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما   -لشـــــــرفه ونســـــــبه -بن جدعان

ت قريج ذلــك الحلف حلف أو غيرهم إلا قــاموا معــه حتى ترد عليــه مظلمتــه، فســــــــــــــم ــّ
عبد  ارلقد شهدت في د" :-صلى الله عليه وسلم-الرسول الفضول، وهو الذي قال فيه 

 ،عم ولو ادعي به في الإســــــــلام لأجبت"ما أحب أن لي به حمر الن الله بن جدعان حلفا  
في  وأيما حلف كان: "-صــــلى الله عليه وســــلم-وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله 

 .(32)لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم  إلا شدة"الجاهلية لم يزده الإسلام 
قد مدن صــــنيع هؤلاء  -صــــلى الله عليه وســــلم-أن رســــول الله  والشــــاهد من هذا

- رأى الرســــــــول فقد ،ولو أعطي حمر النعم ،المشــــــــركين في حلفهم وما أحب أن ينكثه
 لاأن صـــنيع هؤلاء المشـــركين في تحالفهم ونصـــرتهم للمظلوم   -صـــلى الله عليه وســـلم

 إنصاف المظلوم ورفع الضرر عنه.يتعارا مع مقاصد الشريعة الإسلامية في 
 كون عاريا  قد ي الذيوليس بمجرد المســـمى  الأشـــياء وحقيقتهان اميمضـــأن العبرة ب :ثالثا  

 عد ماأب وهي ،ما تحكم بشـــــــــــــرع الله الشـــــــــــــكل أن بلدا  فقد يظهر من ناحية  ،عن الحقيقة
كان مكانه  يا  أالمحاكم، الله في  فالعبرة بما يوافق شرع ،الواقع والمضمون فييكون عنه 
 للطاغوت. ى هذا تحاكما  سمّ يمكن أن ي   ولا ،أو موقعه

                                                 
تفســــــــــــــير القرطبي"، أبو عبـد الله محمـد بن أحمـد بن أبي بكر بن فرن ( الجـامع لأحكـام القرآن "32(

براهيم  ،33ص، ٦ج ،٢الأنصـــــــــــاري الخزرجي شـــــــــــمس الدين القرطبي، ط تحقيق: أحمد البردوني وا 
م. الســــــــــــــنن الكبرى وفي ذيله الجوهر 1٩٦4 -ه 1384ة، القاهرة، أطفيج، دار الكتب المصــــــــــــــري

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي،  ،٦ج ،1ط النقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
 هـ.1344 س دائرة المعارف، حيدر أباد،، مجل134٦1، رقم3٦٧ص



في 16 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم
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ير الأقلية المســـــــــــــلمة بالبلاد غ في حياة خاصـــــــــــــا   ل ظرفا  وهو ما يمث   بينهم وبين الدولة،
 يقتضـــــــي الذيالأمر  الخصـــــــوص،ســـــــلامية بصـــــــفة عامة، والبلاد الغربية على وجه الإ

 واعتباره في الاجتهاد الفقهي في هذ الشأن. ضرورة مواجهة هذا الظرف،
وقع خلاف وجدل واســـــــــع بين العلماء في إطلاق اصـــــــــطلان "فقه الأقليات"  ولقد

عا فأجازه الب ،على المســـــــــائل التي تعالج واقع المســـــــــلمين في البلاد غير الإســـــــــلامية
ـــادر (37)ومنعـــه آخرون ـــا نب ـــات ليس بم على أنن ـــه الأقلي ـــأن فق ـــالقول ب  عزل عن الفقـــهب

أنه  غاية الأمرمد من مصــــــادر غير مصــــــادره، الإســــــلامي بصــــــفة عامة، ولا هو مســــــتَ 
كز على كليات الشـــــــريعة القاضـــــــية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام تير 

 ، واعتبار عموم البلوى المكانتغير الضـــــــــروراتوتنزيل حكم  في العبادات والمعاملات،
ن مما يوارتكاب أخف الضـــررين وأضـــعف الشـــرّ  على حكم تغير الزمان، ودرء المفاســـد،

وص هذه الكليات التي دلت النصــــ رة والمرســــلة،يســــمى بفقه الموازنات والمصــــالح المعتبَ 
فالتحاكم إلى قوانين الدول الأجنبية وأمام محاكمها  ،(38)الكثيرة على اعتبار جنســــــــــــــها

 لقواعد الفقهية.هذه ايستند إلى 
أوضاع الأقلية المسلمة  إن": "التحاكم للضرورة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة -1

 وقد راعت النصــوصيمكن أن توصــف بأنها أوضــاع ضــرورة،  في ديار غير المســلمين
لق ورفع على الخ تيســــــيرا  ائية تناســــــبها وشــــــرعت لها أحكاما  اســــــتثن ،الضــــــرورةالشــــــرعية 

 الآصار والأغلال عنهم.

                                                 
العمل  قرواســـــــت ،بجواز ذلك قرارا  فتاء في دورته المنعقدة في دبلن أصـــــــدر المجلس الأوربي لإ( 37(

يات لولا مشــــاحة في الاصــــطلان. والعرف الدولي يســــتعمل لفظ الأق ،على اســــتعمال هذا المصــــطلح
لفقهية الأحكام ا" :الأقلياتلبحوث والإفتاء على أنه يقصــــــــــــــد بفقه واســــــــــــــتقر رأي المجلس الأوربي ل

 ". الإسلاملقة بالمسلم الذي يعيج خارج بلاد المتع
، دار المنهاج، جدة ،1٢3صعبدالله بن الشـــــــــــــي  المحفوظ، صـــــــــــــناعة الفتوى وفقه الأقليات، ( 38(

 م.٢00٧ -ه 14٢8
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ن كان جاهلا    ،  كيلا تتعطل مصــالح الناسســقا  أو فا كل من ولاه ســلطان ذو شــوكة، وا 
 .(36)ويؤيده أنا ننفذ قضاء قاضي أهل البغي لمثل هذه الضرورة

جماعهم على ذلك، القاضــــــيالفقهاء من إســــــلام  ما اشــــــترطه الرد علىويمكن   وا 
 يففالبحث يتعلق بالأقلية المســـــلمة  التي نحن بصـــــددها تختلف عن ذلك،المســـــألة بأن 

فالفقه  ،في هذاالمســــــــألة يفيد  فيوتحرير القول  ،العكسوليس  البلاد غير الإســــــــلامية،
د فقه عدم وجو  يفســــــر الذيوهذا  في ذلك الوقت،كان يعبر عن واقع قائم  الســــــائد قديما  

أو أحكام للأقليات المســــــلمة ســــــوى ما ذكر من أحكام تغلب الكفار على المســــــلمين في 
 وتعيين ولاة أو قضاة عليهم من المسلمين أو من غير المسلمين.  ،ديارهم

 
 المبحث الثالث
 القول الراجح

اع الأوض أن وهي عليها، لا خلافالترجيح تبدأ من مسلمة  فيونقطة الانطلاق 
ســـــــيادة و وليس العكس،  تنصـــــــاع لقانون الأكثرية، التي هيالعادية تقضـــــــى بأن الأقلية 

تها، عد أحد الثوابت التي ب نيت عليها ثقافتها وحضـــار الإســـلامية ت  القانون في البلاد غير 
ية، فهذه البلاد على اختلاف انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الثقا مواطنيومن ثم فإن 

على ســائر  قوســيطبق القانون على الأقليات كما ي طبّ  ســيصــبحون تحت ســيادة القانون،
ماذا لو كانت الأقلية المســلمة ناتجة من إســلام  ثم، أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين

أن  يأ ناتجة من هجرة بعا المســـــلمين إليها؟ الأصـــــليين، وليســـــتبعا ســـــكان البلد 
 ها.إلي را هي من جنسية الدولة نفسها وتنتميهذا الف فيالأقلية المسلمة هنا 

، ةالدول د الأقلية المســــــــلمة نفســــــــها ملزمة بالخضــــــــوع لقانونفي هذا الوضــــــــع تج
لجماعات، أو وايتعلق منها بالعلاقات العامة بين الأفراد  ما حياتها، خاصةوتطبيقه في 

                                                 
م عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاســ، العزيز شــرن الوجيز المعروف بالشــرن الكبير (36(

ـــــــــــــــــ1القزويني،طالرافعي  عادل أحمد عبد الموجود، دار  ،تحقيق: علي محمد عوا،418ص1٢،جـ
 م.1٩٩٧ - هـ141٧كتب العلمية، بيروت، لبنان، ال



17 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدراسات الفقهية والقانونية

 
 

15 
 

ير الأقلية المســـــــــــــلمة بالبلاد غ في حياة خاصـــــــــــــا   ل ظرفا  وهو ما يمث   بينهم وبين الدولة،
 يقتضـــــــي الذيالأمر  الخصـــــــوص،ســـــــلامية بصـــــــفة عامة، والبلاد الغربية على وجه الإ

 واعتباره في الاجتهاد الفقهي في هذ الشأن. ضرورة مواجهة هذا الظرف،
وقع خلاف وجدل واســـــــــع بين العلماء في إطلاق اصـــــــــطلان "فقه الأقليات"  ولقد

عا فأجازه الب ،على المســـــــــائل التي تعالج واقع المســـــــــلمين في البلاد غير الإســـــــــلامية
ـــادر (37)ومنعـــه آخرون ـــا نب ـــات ليس بم على أنن ـــه الأقلي ـــأن فق ـــالقول ب  عزل عن الفقـــهب

أنه  غاية الأمرمد من مصــــــادر غير مصــــــادره، الإســــــلامي بصــــــفة عامة، ولا هو مســــــتَ 
كز على كليات الشـــــــريعة القاضـــــــية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام تير 

 ، واعتبار عموم البلوى المكانتغير الضـــــــــروراتوتنزيل حكم  في العبادات والمعاملات،
ن مما يوارتكاب أخف الضـــررين وأضـــعف الشـــرّ  على حكم تغير الزمان، ودرء المفاســـد،

وص هذه الكليات التي دلت النصــــ رة والمرســــلة،يســــمى بفقه الموازنات والمصــــالح المعتبَ 
فالتحاكم إلى قوانين الدول الأجنبية وأمام محاكمها  ،(38)الكثيرة على اعتبار جنســــــــــــــها

 لقواعد الفقهية.هذه ايستند إلى 
أوضاع الأقلية المسلمة  إن": "التحاكم للضرورة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة -1

 وقد راعت النصــوصيمكن أن توصــف بأنها أوضــاع ضــرورة،  في ديار غير المســلمين
لق ورفع على الخ تيســــــيرا  ائية تناســــــبها وشــــــرعت لها أحكاما  اســــــتثن ،الضــــــرورةالشــــــرعية 

 الآصار والأغلال عنهم.

                                                 
العمل  قرواســـــــت ،بجواز ذلك قرارا  فتاء في دورته المنعقدة في دبلن أصـــــــدر المجلس الأوربي لإ( 37(

يات لولا مشــــاحة في الاصــــطلان. والعرف الدولي يســــتعمل لفظ الأق ،على اســــتعمال هذا المصــــطلح
لفقهية الأحكام ا" :الأقلياتلبحوث والإفتاء على أنه يقصــــــــــــــد بفقه واســــــــــــــتقر رأي المجلس الأوربي ل

 ". الإسلاملقة بالمسلم الذي يعيج خارج بلاد المتع
، دار المنهاج، جدة ،1٢3صعبدالله بن الشـــــــــــــي  المحفوظ، صـــــــــــــناعة الفتوى وفقه الأقليات، ( 38(

 م.٢00٧ -ه 14٢8
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ن كان جاهلا    ،  كيلا تتعطل مصــالح الناسســقا  أو فا كل من ولاه ســلطان ذو شــوكة، وا 
 .(36)ويؤيده أنا ننفذ قضاء قاضي أهل البغي لمثل هذه الضرورة

جماعهم على ذلك، القاضــــــيالفقهاء من إســــــلام  ما اشــــــترطه الرد علىويمكن   وا 
 يففالبحث يتعلق بالأقلية المســـــلمة  التي نحن بصـــــددها تختلف عن ذلك،المســـــألة بأن 

فالفقه  ،في هذاالمســــــــألة يفيد  فيوتحرير القول  ،العكسوليس  البلاد غير الإســــــــلامية،
د فقه عدم وجو  يفســــــر الذيوهذا  في ذلك الوقت،كان يعبر عن واقع قائم  الســــــائد قديما  

أو أحكام للأقليات المســــــلمة ســــــوى ما ذكر من أحكام تغلب الكفار على المســــــلمين في 
 وتعيين ولاة أو قضاة عليهم من المسلمين أو من غير المسلمين.  ،ديارهم

 
 المبحث الثالث
 القول الراجح

اع الأوض أن وهي عليها، لا خلافالترجيح تبدأ من مسلمة  فيونقطة الانطلاق 
ســـــــيادة و وليس العكس،  تنصـــــــاع لقانون الأكثرية، التي هيالعادية تقضـــــــى بأن الأقلية 

تها، عد أحد الثوابت التي ب نيت عليها ثقافتها وحضـــار الإســـلامية ت  القانون في البلاد غير 
ية، فهذه البلاد على اختلاف انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الثقا مواطنيومن ثم فإن 

على ســائر  قوســيطبق القانون على الأقليات كما ي طبّ  ســيصــبحون تحت ســيادة القانون،
ماذا لو كانت الأقلية المســلمة ناتجة من إســلام  ثم، أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين

أن  يأ ناتجة من هجرة بعا المســـــلمين إليها؟ الأصـــــليين، وليســـــتبعا ســـــكان البلد 
 ها.إلي را هي من جنسية الدولة نفسها وتنتميهذا الف فيالأقلية المسلمة هنا 

، ةالدول د الأقلية المســــــــلمة نفســــــــها ملزمة بالخضــــــــوع لقانونفي هذا الوضــــــــع تج
لجماعات، أو وايتعلق منها بالعلاقات العامة بين الأفراد  ما حياتها، خاصةوتطبيقه في 

                                                 
م عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاســ، العزيز شــرن الوجيز المعروف بالشــرن الكبير (36(

ـــــــــــــــــ1القزويني،طالرافعي  عادل أحمد عبد الموجود، دار  ،تحقيق: علي محمد عوا،418ص1٢،جـ
 م.1٩٩٧ - هـ141٧كتب العلمية، بيروت، لبنان، ال
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كانت له مصـــــــــــلحة راجحة ومثل بمســـــــــــألة تقرير الزاني وفيها النطق بالكلمة التي ينهى 
 . (43)عنها في غير هذا المقام

 وهي قاعدة من خلالها يرجح ،وبناء عليه فقد وضــع المالكية قاعدة جريان العمل
قول كان في الماضــــي مرجوحا  ليصــــبح القول الضــــعيف راجحا  فيترك مشــــهور المذهب 

ذا ج وراجحه ويعمل بهذا القول لكنهم ضبطوا ذلك بضوابط. رى قال الشي  المسناوي: وا 
عمل في كلامهم أنه ي وســبب، فالواقعالعمل ممن يقتدي به بمخالف المشــهور لمصــلحة 

ن كان مخالفا  للمشــــــــــــــهور، وهذا ظاهر إذا تحقق اســــــــــــــتمرار تلك بما جرى  به العمل وا 
 . (44)المصلحة وذلك السبب

  :تجلب التيسير ومشروعية الرخ  المشقة قاعدة -3
ا إِلا  لَا ي كَل ف  الل  " يســــير تســــتند إلى قول الله تعالى:فقاعدة المشــــقة تجلب التألالالالالالالالالالالالا  ه  نَفْســــ 
سْعَهَا وَمَا جَعَلَ  ﴿ وقوله:، (46)﴾ي رِيد  الل ه  بِك م  الْي سْرَ وَلَا ي رِيد  بِك م  الْع سْرَ ﴿ وقوله:، (45)"و 

لِقَ ا ي رِيد  الل ه  أَنْ ي خَف فَ عَنْك مْ ﴿ وقوله:، (47) ﴾يْك مْ فِي الد ينِ مِنْ حَرَجل عَلَ  ان  وَخ  لِإنْســـــــــــــــَ
عِيف ا نْ حَرَجل وَلََٰكِن ي رِيد  لِي طَه رَك  ﴿ وقوله:  ،(48) ﴾ضــــــــَ مْ وَلِي تِم  مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَلَيْك م م 

                                                 
، 4ج ،1( الموافقات، إبراهيم بن موســــــــــى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــــــــــهير بالشــــــــــاطبي، ط43(

 م.1٩٩٧ - هـ141٧ان،دار ابن عف تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،11٧ص
رقاني على مختصــــر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد 44( لباقي ا( شــــرن الزُّ

ضــــبطه وصــــححه وخرج آياته: عبد  ،٢٢8ص، ٧ج ،1،ط بن يوســــف بن أحمد الزرقاني المصــــري
 م. ٢00٢ - هـ14٢٢لكتب العلمية، بيروت لبنان، السلام محمد أمين، دار ا

 .٢8٦سورة البقرة: من الآية ( 45(
 .185( سورة البقرة: من الآية 46(
 .٧8( سورة الحج: من الآية 47(
 .٢8لآية سورة النساء: ا (48(
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ل وتقليــ ،ورفع الظلم ،الحق في إقـــامـــةوالهـــدف الرئيس من هـــذه القـــاعـــدة يكمن  
رَه مْ وَالْأَغْلَا ﴿ لقول الله تعالى: تطبيقا   ،المفاســد وتعطيلها ع  عَنْه مْ إِصــْ لَ ال تِي كَانَتْ وَيَضــَ

نْ حَرَجل مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَلَيْك م ﴿ تعالى:وقوله (39) ﴾عَلَيْهِمْ   .(40)﴾م 
دولة داخل ال ومن هنا يمكن القول بأنه إذا كان التحاكم إلى غير شــرع الله محرما  

 إذ الضرورات تبيح المحظورات.  لكن حل تدخله الضرورة فتغير حكمهالإسلامية 
قد أجاز ف هذا الخصـــوص، فيا قاله بعا الفقه ويمكن أن يســـتأنس للضـــرورة بم

 من المالكية اشــــــــتراط الكفار في عقد المهادنة أن يحكموا بين المســــــــلم الإمام الخرشــــــــي
يجب و  ل عند اسـتعراضـه لشـروط المهادنة:فقا، ذلك ضـرورةوغير المسـلم إذا دعت إلى 

لا لم ي و بقاء أ بأيديهم، جز كشــــرط بقاء مســــلم أســــيرا  أن يخلو عقدها من شــــرط فاســــد وا 
لا إ ،ذوا منا مالا  مســــــــــــــلم وكافر وأن يأخوأن يحكموا بين  قرية للمســــــــــــــلمين خالية منهم،

 .(41)كل ما منع فيجوز لخوف،
هذا الخصوص  فيو  :قاعدة ارتكاب أخف الضررين وجلب المصالح ودرء المفاسد -٢

يقول ابن تيمية: إن الشــــــــريعة جاءت لتحصــــــــيل المصــــــــالح وتكميلها وتعطيل المفاســــــــد 
ين الشــــرّ  أخف أعلاهما، ويرتكبوعلى هذا تعطل أدنى المصــــلحتين لتحصــــيل وتقليلها، 

وقال العز بن عبد الســــلام: "لو اســــتولى الكفار على إقليم الضــــرّين لتفويت أقصــــاهما، و 
عظيم فولوا القضـــــــاء لمن يقوم بمصـــــــالح المســـــــلمين العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله 

 تم إذاويقول الشـــاطبي: وقد يرتكب النهي الح، (42)جلبا  للمصـــالح العامة ودفعا  للمفاســـد"

                                                 
 .15٧سورة الأعراف: من الآية  (3٩(
 . ٦ ( سورة المائدة: من الآية40(
، 3ج ،رشـــــــــــي المالكي أبو عبد الله( شـــــــــــرن مختصـــــــــــر خليل للخرشـــــــــــي، محمد بن عبد الله الخ41(

 وبدون تاري . ،دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة ،150ص
 .85ص، 1ج السابق،المرجع  ،( قواعد الأحكام42(
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كانت له مصـــــــــــلحة راجحة ومثل بمســـــــــــألة تقرير الزاني وفيها النطق بالكلمة التي ينهى 
 . (43)عنها في غير هذا المقام

 وهي قاعدة من خلالها يرجح ،وبناء عليه فقد وضــع المالكية قاعدة جريان العمل
قول كان في الماضــــي مرجوحا  ليصــــبح القول الضــــعيف راجحا  فيترك مشــــهور المذهب 

ذا ج وراجحه ويعمل بهذا القول لكنهم ضبطوا ذلك بضوابط. رى قال الشي  المسناوي: وا 
عمل في كلامهم أنه ي وســبب، فالواقعالعمل ممن يقتدي به بمخالف المشــهور لمصــلحة 

ن كان مخالفا  للمشــــــــــــــهور، وهذا ظاهر إذا تحقق اســــــــــــــتمرار تلك بما جرى  به العمل وا 
 . (44)المصلحة وذلك السبب

  :تجلب التيسير ومشروعية الرخ  المشقة قاعدة -3
ا إِلا  لَا ي كَل ف  الل  " يســــير تســــتند إلى قول الله تعالى:فقاعدة المشــــقة تجلب التألالالالالالالالالالالالا  ه  نَفْســــ 
سْعَهَا وَمَا جَعَلَ  ﴿ وقوله:، (46)﴾ي رِيد  الل ه  بِك م  الْي سْرَ وَلَا ي رِيد  بِك م  الْع سْرَ ﴿ وقوله:، (45)"و 

لِقَ ا ي رِيد  الل ه  أَنْ ي خَف فَ عَنْك مْ ﴿ وقوله:، (47) ﴾يْك مْ فِي الد ينِ مِنْ حَرَجل عَلَ  ان  وَخ  لِإنْســـــــــــــــَ
عِيف ا نْ حَرَجل وَلََٰكِن ي رِيد  لِي طَه رَك  ﴿ وقوله:  ،(48) ﴾ضــــــــَ مْ وَلِي تِم  مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَلَيْك م م 

                                                 
، 4ج ،1( الموافقات، إبراهيم بن موســــــــــى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــــــــــهير بالشــــــــــاطبي، ط43(

 م.1٩٩٧ - هـ141٧ان،دار ابن عف تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،11٧ص
رقاني على مختصــــر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد 44( لباقي ا( شــــرن الزُّ

ضــــبطه وصــــححه وخرج آياته: عبد  ،٢٢8ص، ٧ج ،1،ط بن يوســــف بن أحمد الزرقاني المصــــري
 م. ٢00٢ - هـ14٢٢لكتب العلمية، بيروت لبنان، السلام محمد أمين، دار ا

 .٢8٦سورة البقرة: من الآية ( 45(
 .185( سورة البقرة: من الآية 46(
 .٧8( سورة الحج: من الآية 47(
 .٢8لآية سورة النساء: ا (48(
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ل وتقليــ ،ورفع الظلم ،الحق في إقـــامـــةوالهـــدف الرئيس من هـــذه القـــاعـــدة يكمن  
رَه مْ وَالْأَغْلَا ﴿ لقول الله تعالى: تطبيقا   ،المفاســد وتعطيلها ع  عَنْه مْ إِصــْ لَ ال تِي كَانَتْ وَيَضــَ

نْ حَرَجل مَا ي رِيد  الل ه  لِيَجْعَلَ عَلَيْك م ﴿ تعالى:وقوله (39) ﴾عَلَيْهِمْ   .(40)﴾م 
دولة داخل ال ومن هنا يمكن القول بأنه إذا كان التحاكم إلى غير شــرع الله محرما  

 إذ الضرورات تبيح المحظورات.  لكن حل تدخله الضرورة فتغير حكمهالإسلامية 
قد أجاز ف هذا الخصـــوص، فيا قاله بعا الفقه ويمكن أن يســـتأنس للضـــرورة بم

 من المالكية اشــــــــتراط الكفار في عقد المهادنة أن يحكموا بين المســــــــلم الإمام الخرشــــــــي
يجب و  ل عند اسـتعراضـه لشـروط المهادنة:فقا، ذلك ضـرورةوغير المسـلم إذا دعت إلى 

لا لم ي و بقاء أ بأيديهم، جز كشــــرط بقاء مســــلم أســــيرا  أن يخلو عقدها من شــــرط فاســــد وا 
لا إ ،ذوا منا مالا  مســــــــــــــلم وكافر وأن يأخوأن يحكموا بين  قرية للمســــــــــــــلمين خالية منهم،

 .(41)كل ما منع فيجوز لخوف،
هذا الخصوص  فيو  :قاعدة ارتكاب أخف الضررين وجلب المصالح ودرء المفاسد -٢

يقول ابن تيمية: إن الشــــــــريعة جاءت لتحصــــــــيل المصــــــــالح وتكميلها وتعطيل المفاســــــــد 
ين الشــــرّ  أخف أعلاهما، ويرتكبوعلى هذا تعطل أدنى المصــــلحتين لتحصــــيل وتقليلها، 

وقال العز بن عبد الســــلام: "لو اســــتولى الكفار على إقليم الضــــرّين لتفويت أقصــــاهما، و 
عظيم فولوا القضـــــــاء لمن يقوم بمصـــــــالح المســـــــلمين العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله 

 تم إذاويقول الشـــاطبي: وقد يرتكب النهي الح، (42)جلبا  للمصـــالح العامة ودفعا  للمفاســـد"

                                                 
 .15٧سورة الأعراف: من الآية  (3٩(
 . ٦ ( سورة المائدة: من الآية40(
، 3ج ،رشـــــــــــي المالكي أبو عبد الله( شـــــــــــرن مختصـــــــــــر خليل للخرشـــــــــــي، محمد بن عبد الله الخ41(

 وبدون تاري . ،دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة ،150ص
 .85ص، 1ج السابق،المرجع  ،( قواعد الأحكام42(
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النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزّان واحد ... فهو يحمل على كل نفس 
من أحكام النصـــــــوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصـــــــود الشـــــــرعي في تلقي 

 .(53)التكاليف
لام ابن شــــــي  الإســــــ والنهي، فهذارتبوا عليه أولويات الأمر ف ذلك ماءوقد فهم العل

تيمية حينما مر بقوم من التتار يشــــــربون الخمر فنهاهم صــــــاحبه عن هذا المنكر فأنكر 
هؤلاء و  ،لأنها تصــــــــد عن ذكر الله وعن الصــــــــلاة  : إنما حرم الله الخمرعليه ذلك قائلا  

 .(54)يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذّرية وأخذ الأموال فدعهم
 

 الثانيالفصل 
 البلاد غير الإسلامية. فيالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين 

 تمهيد وتقسيم:
التحـــــاكم إلى القوانين  حول حرمـــــة الفقهيمن الخلاف  خروجـــــا  -يمكن القول 

وجود بعا الحلول التي يمكن اللجوء إليها حال عدم قدرة الخصـــــــوم على  -الوضـــــــعية
 -مبتدأ الأمر في-، وذلك من خلال اللجوء قاضـــي لدى قاا مســـلم لأســـباب متعددةالت

 في مرالأ كما يمكن تدارك حكم القضاء عند فقده وتقوم مقامه،إلى جهة شرعية تعطى 
م تنفيذها في تبأن ي وأحكام التحكيم الأجنبية، ،للأحكام القضـــــــــائية الجبريمرحلة التنفيذ 

 لأجنبي،اأو حكم التحكيم  القضــــــــــــائيتراقب تنفيذ الحكم  التي البلاد الإســــــــــــلامية، وهي
 هي عدت التيظل النصــوص الدســتورية  طابقته لأحكام الشــريعة الإســلامية، فيومدى م

ا لم يمكن أنه إذ أي ة،في البلاد الإسلاميالمصدر الأساس للتشريعات والقوانين السائدة 
مراحله الأولى عن طريق إيجاد وســـيلة قضـــائية ملائمة لفا النزاعات  فيإدراك الأمر 

 فيداركه فإنه يمكن ت التحكيم، تثور بين الأقلية الإســــــــــلامية عن طريق التحاكم أو التي
أو حكم  القضـــــــــائيبعد صـــــــــدور الحكم  الجبريمرحلة التنفيذ  في "أعني مراحله النهائية

                                                 
  .1٢5ص، 5ج( الموافقات، المرجع السابق، 53(
  .1٢5ص، 5ج( الموافقات، المرجع السابق، 54(
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ونَ  ك ر  ه  عَلَيْك مْ لَعَل ك مْ تَشــــــــــــــْ ــــَ ــــالحنيفيــــة   الشــــــــــــــريف: "ب عثــــت وفي الحــــديــــث، ( 49)﴾نِعْمَت ب
 . (50)السمحة"

ســــر أحدهما أيبين أمرين  -صــــلى الله عليه وســــلم-خير رســــول الله  وحديث: "ما
 .(51)كان أبعد الناس منه" فإن كان إثما   من الآخر إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما  

 وذلكبها ومما علم من الدين بالضـــرورة،  ومشـــروعية الرخص من الأمور المقطوع -ب
وتناول المحرمات في الاضـــــــــطرار، فهذا نمط يدل  ،والجمع ،والفطر ،كرخص القصـــــــــر

من النهي عن التعمق والتكلف  ما جاءوكذلك  والمشــــــــــــقّة،قطعا  على مطلق رفع الحرج 
 ،ولو كان الشـــارع قاصـــدا  للمشـــقة في التكلف الأعمال، والتســـبب في الانقطاع عن دوام
 . (52)لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف

وعة موض: قاعدة النظر في المآلات إنما هي في حقيقتها قاعدة النظر في المآلات -4
عنى إلا أنها في الغالب ت ومفســـدة،لموازنة بين مصـــلحة أولى بالاعتبار أوبين مصـــلحة ل

 من شرن فيوقد كان الإمام الشاطبي من أو  ة المرجحة متوقعة،أن المصلحة أو المفسد
 تهد: النظر فيما يصـــــــلحعلى المج أنه: "ينبغيفنص على  ،هذا المدلول الاصـــــــطلاحي

ف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص، إذ بكل مكل  

                                                 
 .    ٦ ( سورة المائدة: الآية49(
( أخرجه الإمام أحمد بتمامه عن أبي أمامة رضــــــــــي الله عنه مســــــــــند الإمام أحمد بن حنبل، أبو 50(

، ٢٢٢٩1، رقم ٦٢3ص، 3٦ج، 1عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ط
عبد الله بن عبد المحســــــن التركي،  .تحقيق: شــــــعيب الأرنؤوط، عادل مرشــــــد، وآخرون، إشــــــراف: د

المعجم الكبير، ســــــــليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  .م٢001 - ه 14٢1مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة، 
تحقيق: حمدي بن عبد  ،٧٧15رقم ،1٧0ص، 8ج ،٢ط اللخمي الشــــــــــامي، أبو القاســــــــــم الطبراني،
 المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

صـــحيح البخاري، محمد بن إســـماعيل أبو  عائشـــة رضـــي الله عنهاأخرجه البخاري بتمامه عن  (51(
 ،35٦0رقم ،18٩ص، 4ج ،اب صـــفة النبي صـــلى الله عليه وســـلم، ب1ط عبدالله البخاري الجعفي،

. صـــحيح مســـلم، باب اختياره ه14٢٢دار طوق النجاة ، تحقيق: محمد زهير بن ناصـــر الناصـــر، 
 .٦115رقم، 80ص، ٧لنفسه، جـصلى الله عليه وسلم للأيسر وتركه الانتقام 

 .٢1٢ص، ٢جـ ( الموافقات، المرجع السابق،52(
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النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزّان واحد ... فهو يحمل على كل نفس 
من أحكام النصـــــــوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصـــــــود الشـــــــرعي في تلقي 

 .(53)التكاليف
لام ابن شــــــي  الإســــــ والنهي، فهذارتبوا عليه أولويات الأمر ف ذلك ماءوقد فهم العل

تيمية حينما مر بقوم من التتار يشــــــربون الخمر فنهاهم صــــــاحبه عن هذا المنكر فأنكر 
هؤلاء و  ،لأنها تصــــــــد عن ذكر الله وعن الصــــــــلاة  : إنما حرم الله الخمرعليه ذلك قائلا  

 .(54)يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذّرية وأخذ الأموال فدعهم
 

 الثانيالفصل 
 البلاد غير الإسلامية. فيالوسائل البديلة لتحاكم المسلمين 

 تمهيد وتقسيم:
التحـــــاكم إلى القوانين  حول حرمـــــة الفقهيمن الخلاف  خروجـــــا  -يمكن القول 

وجود بعا الحلول التي يمكن اللجوء إليها حال عدم قدرة الخصـــــــوم على  -الوضـــــــعية
 -مبتدأ الأمر في-، وذلك من خلال اللجوء قاضـــي لدى قاا مســـلم لأســـباب متعددةالت

 في مرالأ كما يمكن تدارك حكم القضاء عند فقده وتقوم مقامه،إلى جهة شرعية تعطى 
م تنفيذها في تبأن ي وأحكام التحكيم الأجنبية، ،للأحكام القضـــــــــائية الجبريمرحلة التنفيذ 

 لأجنبي،اأو حكم التحكيم  القضــــــــــــائيتراقب تنفيذ الحكم  التي البلاد الإســــــــــــلامية، وهي
 هي عدت التيظل النصــوص الدســتورية  طابقته لأحكام الشــريعة الإســلامية، فيومدى م

ا لم يمكن أنه إذ أي ة،في البلاد الإسلاميالمصدر الأساس للتشريعات والقوانين السائدة 
مراحله الأولى عن طريق إيجاد وســـيلة قضـــائية ملائمة لفا النزاعات  فيإدراك الأمر 

 فيداركه فإنه يمكن ت التحكيم، تثور بين الأقلية الإســــــــــلامية عن طريق التحاكم أو التي
أو حكم  القضـــــــــائيبعد صـــــــــدور الحكم  الجبريمرحلة التنفيذ  في "أعني مراحله النهائية

                                                 
  .1٢5ص، 5ج( الموافقات، المرجع السابق، 53(
  .1٢5ص، 5ج( الموافقات، المرجع السابق، 54(
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وعة موض: قاعدة النظر في المآلات إنما هي في حقيقتها قاعدة النظر في المآلات -4
عنى إلا أنها في الغالب ت ومفســـدة،لموازنة بين مصـــلحة أولى بالاعتبار أوبين مصـــلحة ل

 من شرن فيوقد كان الإمام الشاطبي من أو  ة المرجحة متوقعة،أن المصلحة أو المفسد
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ف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص، إذ بكل مكل  

                                                 
 .    ٦ ( سورة المائدة: الآية49(
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المعجم الكبير، ســــــــليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  .م٢001 - ه 14٢1مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة، 
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 ،35٦0رقم ،18٩ص، 4ج ،اب صـــفة النبي صـــلى الله عليه وســـلم، ب1ط عبدالله البخاري الجعفي،
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 المبحث الأول
 القاضيوقيام جماعة المسلمين مقام  نظام التحكيم

 تمهيد وتقسيم:
 تحكيما ، إذا كان الأصـــل عدم جواز احتكام المســـلم إلى غير المســـلمين قضـــاء  أو

لمســــــــلمين الذين توجد محاكم إســــــــلامية ل وحيث لا -من باب الضــــــــرورة-أنه يجوز  إلا
اللجوء إلى التحكيم "خاصة التحكيم  فيغير أن ، (58)في البلاد غير الإسلاميةيعيشون 

" أو إنشـــــــاء جماعات إســـــــلامية أو مراكز إســـــــلامية معتمدة داخل الدول غير الاختياري
حكم ويكون ال تثار بين المســـــــــــلمين أو منهم، التيالمنازعات  فيالإســـــــــــلامية لتفصـــــــــــل 

ة من الوســـــائل المفيدة للغاية لحل بعا يعد وســـــيل ،قضـــــائيحكم  بمنزلةالصـــــادر منها 
بعا بحســـــبان أنه قد تعرا ل تلك البلدان فيتعترا الأقلية المســـــلمة  التيالمشـــــاكل 

ير مقبولة ج غعليها إلى نتائ الأجنبييؤدى تطبيق القانون المســــلمين قضــــايا ومنازعات 
 ية،الشــخصــت هذه المنازعات تتصــل بمســائل الأحوال لو كان كما ،من الناحية الشــرعية

 يتعارا مع الشريعة الإسلامية.فيها  الأجنبيالقانون  وكان تطبيق
فــالالتجــاء الى التحكيم الاختيــاري أو التحكيم الملزم المشــــــــــــــترط في العقــد والــذي 

يــة إلى النهــا في تؤول التيمن الوســـــــــــــــائــل النــاجعــة  الــدول، يعــدتتيحــه كثير من قوانين 
ذلك لتبرأ وعلى المسلمين القيام ب ،بالإسلاملى شرع الله في البلاد التي لا تحكم إم التحاك
، وعليهم أن يبذلوا جهدهم في ا لذلك من هو أهل له من المســـــــــــــلمينوأن يختارو  ،ذمتهم

 تنظيم شؤونهم بما لا يتعارا مع أحكام دينهم.
عن  ثانيالالمطلب  فيونتحدث  فيما يأتي لمفهوم التحكيم وحالاته،وســـــــــــــنعرا 

  .جماعة المسلمين
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ا ثبت كل هذا إذ ذه الأحكام في البلاد الإســــــــــــــلامية،عن طريق تنفيذ ه الأجنبيتحكيم ال
ارا عتعيج فيها الأقلية الإســــــــــــــلامية تت التيهذه الدول  فيأن الاحتكام إلى القوانين 

 ق معها،تتطابأما حيث يثبت أن هذه القوانين تتلائم أو تماما مع الشـــــريعة الإســـــلامية، 
ق وهذا الأمر ينطل من الاحتكام إليها، -ق أن رجحناهلما ســــــــــــــب طبقا  -فلا بأس حينئذ  

 .(56)، أو اعتبارا  (55)من فرضية فقد القضاء واقعا  
البلاد غير الإسلامية يفيد إذا  فيبها من هيئة شرعية معترف  والحق أن التحكيم

ذ عليه الذي يراد التنفيمحل التنفيذ أما حيث يكون  في تلك البلاد،كان محل التنفيذ 
لأجنبية تنفيذ الأحكام القضائية ا "وهي الوسيلة الثانية الإسلامية، فإنالبلاد  في ا  موجود

، (57)" هذا الخصوص فيالوسيلة المناسبة  هيتعد  بلاد المسلمين، فيوأحكام التحكيم 
حل في المال مالأحكام يكمن  وتنفيذ ،التحكيماللجوء إلى  فيوهذا يعنى أن المناط 

 :ببحث هاتين الوسيلتين فيما يأتيوم وسنق التنفيذ،
                                                 

 ( من حيث عدم وجود جهة قضائية حقيقة لأي سبب من الأسباب كالحروب والنزاعات55(
من شــــروط صــــحة التولية أو  لفقدها شــــرطا   معتبرة شــــرعا   ( حال وجود جهة قضــــائية لكنها غير56(

 لعدم اعتبارها لحكم الشرع في أحكامها.
( ويمكن للمســـــلمين الذين يشـــــكلون أقلية في بلاد غير إســـــلامية أن يدرجوا في تعاقداتهم وســـــائر 57(

تطبيق لفيعد هو القانون واجب ا ،يرون فيه إلى قانون دولة إســـــلاميةفي العقد يشـــــ معاملاتهم شـــــرطا  
نها خضــــاع كل ما  و  ،بل يمكن تجزئة عناصــــر العقد عند المنازعات التي تثار بخصــــوص هذا العقد.

ديد بحســــبان أن للأطراف تح، يحكم العناصــــر الأخرى في العقد ذيالإلى قانون يختلف عن القانون 
لال الإخمـــادام الآمر يحتمـــل هـــذه التجزئـــة دون ، العقـــد ون واجـــب التطبيق على كـــل أو جزءالقـــان

 الا  حيث تجد الإرادة لها مج ،أحال إليه العقد الذيذا القانون فيطبق ه، بالانســــــــــــــجام المتطلب للعقد
عا بحسبان أن ب، الخاص تتصادم مع قواعد القانون الدولي كما أنها لا في هذا الخصوص، واسعا  

من القانون الدولي الخاص  ٢٧/1 المادة راجع في هذا: التشــــــــــــــريعات الوطنية والدولية تقره وتؤكده.
الصــادر  الرومانيمن القانون الدولي الخاص  ٧5 والمادة ،م1٩8٦ يوليو ٢5الألمانى الصــادر في 

من الاتفاقية الخاصــــــــــــــة بدول  ٧ والمادة ،م1٩80من اتفاقية روما عام 3/1 والمادةم، 1٩٩٢عام 
لي في دور انعقــاده في مــدينــة من قرار مجمع القــانون الــدو  ٧ ادةمــوالم، 1٩٩4أمريكــا اللاتينيــة عــام
لســـيد ا رســـالة دكتوراه، الدولي، التمويليعقد التأجير  . مشـــار إليها في:م1٩٩1 بال الســـويســـرية عام

 والهوامج الملحقة. ،131ص ،م٢010، العربيدار الفكر  عبد المنعم حافظ السيد،
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 المبحث الأول
 القاضيوقيام جماعة المسلمين مقام  نظام التحكيم

 تمهيد وتقسيم:
 تحكيما ، إذا كان الأصـــل عدم جواز احتكام المســـلم إلى غير المســـلمين قضـــاء  أو

لمســــــــلمين الذين توجد محاكم إســــــــلامية ل وحيث لا -من باب الضــــــــرورة-أنه يجوز  إلا
اللجوء إلى التحكيم "خاصة التحكيم  فيغير أن ، (58)في البلاد غير الإسلاميةيعيشون 

" أو إنشـــــــاء جماعات إســـــــلامية أو مراكز إســـــــلامية معتمدة داخل الدول غير الاختياري
حكم ويكون ال تثار بين المســـــــــــلمين أو منهم، التيالمنازعات  فيالإســـــــــــلامية لتفصـــــــــــل 

ة من الوســـــائل المفيدة للغاية لحل بعا يعد وســـــيل ،قضـــــائيحكم  بمنزلةالصـــــادر منها 
بعا بحســـــبان أنه قد تعرا ل تلك البلدان فيتعترا الأقلية المســـــلمة  التيالمشـــــاكل 

ير مقبولة ج غعليها إلى نتائ الأجنبييؤدى تطبيق القانون المســــلمين قضــــايا ومنازعات 
 ية،الشــخصــت هذه المنازعات تتصــل بمســائل الأحوال لو كان كما ،من الناحية الشــرعية

 يتعارا مع الشريعة الإسلامية.فيها  الأجنبيالقانون  وكان تطبيق
فــالالتجــاء الى التحكيم الاختيــاري أو التحكيم الملزم المشــــــــــــــترط في العقــد والــذي 

يــة إلى النهــا في تؤول التيمن الوســـــــــــــــائــل النــاجعــة  الــدول، يعــدتتيحــه كثير من قوانين 
ذلك لتبرأ وعلى المسلمين القيام ب ،بالإسلاملى شرع الله في البلاد التي لا تحكم إم التحاك
، وعليهم أن يبذلوا جهدهم في ا لذلك من هو أهل له من المســـــــــــــلمينوأن يختارو  ،ذمتهم

 تنظيم شؤونهم بما لا يتعارا مع أحكام دينهم.
عن  ثانيالالمطلب  فيونتحدث  فيما يأتي لمفهوم التحكيم وحالاته،وســـــــــــــنعرا 

  .جماعة المسلمين
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ا ثبت كل هذا إذ ذه الأحكام في البلاد الإســــــــــــــلامية،عن طريق تنفيذ ه الأجنبيتحكيم ال
ارا عتعيج فيها الأقلية الإســــــــــــــلامية تت التيهذه الدول  فيأن الاحتكام إلى القوانين 

 ق معها،تتطابأما حيث يثبت أن هذه القوانين تتلائم أو تماما مع الشـــــريعة الإســـــلامية، 
ق وهذا الأمر ينطل من الاحتكام إليها، -ق أن رجحناهلما ســــــــــــــب طبقا  -فلا بأس حينئذ  

 .(56)، أو اعتبارا  (55)من فرضية فقد القضاء واقعا  
البلاد غير الإسلامية يفيد إذا  فيبها من هيئة شرعية معترف  والحق أن التحكيم

ذ عليه الذي يراد التنفيمحل التنفيذ أما حيث يكون  في تلك البلاد،كان محل التنفيذ 
لأجنبية تنفيذ الأحكام القضائية ا "وهي الوسيلة الثانية الإسلامية، فإنالبلاد  في ا  موجود

، (57)" هذا الخصوص فيالوسيلة المناسبة  هيتعد  بلاد المسلمين، فيوأحكام التحكيم 
حل في المال مالأحكام يكمن  وتنفيذ ،التحكيماللجوء إلى  فيوهذا يعنى أن المناط 

 :ببحث هاتين الوسيلتين فيما يأتيوم وسنق التنفيذ،
                                                 

 ( من حيث عدم وجود جهة قضائية حقيقة لأي سبب من الأسباب كالحروب والنزاعات55(
من شــــروط صــــحة التولية أو  لفقدها شــــرطا   معتبرة شــــرعا   ( حال وجود جهة قضــــائية لكنها غير56(

 لعدم اعتبارها لحكم الشرع في أحكامها.
( ويمكن للمســـــلمين الذين يشـــــكلون أقلية في بلاد غير إســـــلامية أن يدرجوا في تعاقداتهم وســـــائر 57(

تطبيق لفيعد هو القانون واجب ا ،يرون فيه إلى قانون دولة إســـــلاميةفي العقد يشـــــ معاملاتهم شـــــرطا  
نها خضــــاع كل ما  و  ،بل يمكن تجزئة عناصــــر العقد عند المنازعات التي تثار بخصــــوص هذا العقد.

ديد بحســــبان أن للأطراف تح، يحكم العناصــــر الأخرى في العقد ذيالإلى قانون يختلف عن القانون 
لال الإخمـــادام الآمر يحتمـــل هـــذه التجزئـــة دون ، العقـــد ون واجـــب التطبيق على كـــل أو جزءالقـــان

 الا  حيث تجد الإرادة لها مج ،أحال إليه العقد الذيذا القانون فيطبق ه، بالانســــــــــــــجام المتطلب للعقد
عا بحسبان أن ب، الخاص تتصادم مع قواعد القانون الدولي كما أنها لا في هذا الخصوص، واسعا  

من القانون الدولي الخاص  ٢٧/1 المادة راجع في هذا: التشــــــــــــــريعات الوطنية والدولية تقره وتؤكده.
الصــادر  الرومانيمن القانون الدولي الخاص  ٧5 والمادة ،م1٩8٦ يوليو ٢5الألمانى الصــادر في 

من الاتفاقية الخاصــــــــــــــة بدول  ٧ والمادة ،م1٩80من اتفاقية روما عام 3/1 والمادةم، 1٩٩٢عام 
لي في دور انعقــاده في مــدينــة من قرار مجمع القــانون الــدو  ٧ ادةمــوالم، 1٩٩4أمريكــا اللاتينيــة عــام
لســـيد ا رســـالة دكتوراه، الدولي، التمويليعقد التأجير  . مشـــار إليها في:م1٩٩1 بال الســـويســـرية عام

 والهوامج الملحقة. ،131ص ،م٢010، العربيدار الفكر  عبد المنعم حافظ السيد،



في 24 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم
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الخصــــــــــمين على قبول حكم شــــــــــخص معين في وبعبارة أخرى هو اتفاق  ،(62)ودعواهما
 .(63)ينهمافصل الخصومة ب

ـــة الأحكـــام العـــدليـــة  (1٧٩0) وعرفتـــه المـــادة اتخـــاذ عن  بـــأنـــه: "عبـــارةمن مجل
 دعواهما ويقال لذلك حَكَمو متهما خصـــــــــو  الخصـــــــــمين آخر حاكما برضـــــــــاهما  لفصـــــــــل

 ."بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحةوَم حَك م   بفتحتين
هو الاتفاق على إحالة ما ينشــأ بين الأفراد من  :القانونيينالتحكيم في اصط:  
 احد،و أو على إحالة أي نـزاع نشأ بينهم بالفعل على  معين،النـزاع بخصوص تنفيذ عقد 

فصل  من أن يأو أكثر من الأفراد يسمون المحكمين ليفصلوا في النـــــــــــــــزاع المذكور بدلا  
 .(64)فيه القضاء المختص

 :التحكيم حالات -يا  ثان
 الأولى: حالة المحكم الفرد، وهو حالتين: الحالة فيالالتجاء إلى التحكيم  يمكن

المحكم ولايتــه من إرادة  ويســــــــــــــتمــد هــذايتم اختيــاره بنــاء على إرادة أطراف النزاع  الــذي
الذي له ولاية كولاية القاضـــي ويســـتمد ولايته من توافق  الثانية: المحكم الأطراف، الحالة

نزاعاتهم  ظر فياختيار جهة أو شـــــــخص وتوليته للن فيوتتمثل هذه الحالة  ،المســـــــلمين
بل  ،محكم الذي يختاره الطرفان اتفاقا  ، ولذا فإن المحكم هنا غير الفي شــأن من الشــئون

ن لم يقبل به الطيجوز أن يلجأ اليه أحد الأ كون ي فهو أشــــــــــــــبه ما رف الآخر،طراف وا 
"جماعة ــــــــــــــــــــــب الإســـــــلاميالفقه  في ما يســـــــمىومنه الإجباري، أو  المؤســـــــســـــــيبالتحكيم 
 .المسلمين"

                                                 
سورية،  ،دمشق ،دار الفكر ،٩٦، ص٢، سعدي أبو حبيب، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا  ( 62(

 م.1٩88 -هـ 1408
 ،٢ط حــامــد صــــــــــــــــادق قنيبي، -قلعجي معجم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس  معجم لغــة الفقهــاء (63(

 .م1٩88 -هـ  1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، دار  ،1٢3ص
م 1٩0٧قية لاهاي الأولى عام من اتفا 3٧فقد عرفته المادة  :خصـــــــــــوص التحكيم الدولي ( وفي64(

لقانون ا"تســـوية المنازعات فيما بين الدول بواســـطة القضـــاة الذين تختارهم وعلى أســـاس احترام  :بأنه
 الدولي".
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 المطلب الأول
 "حالاتهفهوم التحكيم وم" التحكيمنظام 

 :مفهوم التحكيم -أولا  
 يأيقــال حكمــت الرجــل:  جعــل الحكم فيمــا لــك لغيرك، :تعريف التحكيم في اللغة -1

 وحكموه بينهم طلبوا منه المنع،ومعناه  حكم،مأخوذ من مادة  إليه، وهوفوضــــــــت الحكم 
في الأمر  وحكمـه بيننـا،أي أجزنـا حكمـه  بيننـا:أن يحكم بينهم ويقـال حكمنـا فلانـا  فيمـا 

 .(59)شاءأطلقت يده فيما  فلانا :ويقال حكمت  حكمه،جاز فيه  فاحتكم:
هذا و لخصــــــــــــــوم رجلا  أو أكثر للحكم بينهم، هو تولية ا: التحكيم في الاصلالالالالالالالالاط:  -2

فالذي يحكم بين الخصوم هنا هو "المحّك م"،  ،(60)المذاهبالمعنى متفق عليه عند فقهاء 
هما حق غير  فيو  في حق كافة الناس، كالقاضـــــــــــــيفيكون المحكم فيما بين الخصـــــــــــــوم 

أو هو اتخاذ الخصــــــــمين حاكما  برضــــــــاهما للفصــــــــل في خصــــــــومتهما  ،(61)كالمصــــــــلح

                                                 
 .14٢ص، 1٢ج ،مادة حكم ،لسان العرب .145ص، 1ج السابق،المرجع  ،المصبان المنير(  59(

، 4ج ،1ه" ط3٧0محمــد بن أحمــد بن الأزهري الهروي، أبو منصــــــــــــــور "المتوفي:  تهــذيــب اللغــة،
 م. ٢001دار إحياء التراث العربي، بيروت،  محمد عوا مرعب، .٧1ص

لمتوفي: ا ،المعروف بابن الهمام حد الســيواســيشــرن فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الوا (60(
، 5ج ،يـــة ابن عـــابـــدينحـــاشــــــــــــــ. وبـــدون تـــاري  ،بـــدون طبعـــة دار الفكر، ،31٦ص، ٧ج ،ه8٦1

، 4ج، بن أحمد بن عرفة الدســــوقي المالكي، حاشــــية الدســــوقي على الشــــرن الكبير، محمد 4٢8ص
لله د اعبمحمد بن  شـــرن مختصـــر خليل للخرشـــي، .وبدون تاري  ،دار الفكر، بدون طبعة ،135ص

وبدون  ،بدون طبعة ،، بيروتدار الفكر للطباعة ،145ص، ٧ج ،الخرشــــــــــــــي المالكي أبو عبد الله
، كشــاف القناع عن متن ٩4ص، 10ج ، المغني، ابن قدامة،٢٦٧ص، ٦ج، مغني المحتاج، تاري 

، 308ص، ٦ج، بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلىالإقناع، منصور بن يونس بن صلان الدين ا
 .لكتب العلميةدار ا

، مؤســـــســـــة الرســـــالة، 450بند، ٢4٧، ص3ط عبد الكريم زيدان، نظام القضـــــاء في الإســـــلام،( 61(
 م.1٩٩8 - ه141٩
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الخصــــــــــمين على قبول حكم شــــــــــخص معين في وبعبارة أخرى هو اتفاق  ،(62)ودعواهما
 .(63)ينهمافصل الخصومة ب

ـــة الأحكـــام العـــدليـــة  (1٧٩0) وعرفتـــه المـــادة اتخـــاذ عن  بـــأنـــه: "عبـــارةمن مجل
 دعواهما ويقال لذلك حَكَمو متهما خصـــــــــو  الخصـــــــــمين آخر حاكما برضـــــــــاهما  لفصـــــــــل

 ."بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحةوَم حَك م   بفتحتين
هو الاتفاق على إحالة ما ينشــأ بين الأفراد من  :القانونيينالتحكيم في اصط:  
 احد،و أو على إحالة أي نـزاع نشأ بينهم بالفعل على  معين،النـزاع بخصوص تنفيذ عقد 

فصل  من أن يأو أكثر من الأفراد يسمون المحكمين ليفصلوا في النـــــــــــــــزاع المذكور بدلا  
 .(64)فيه القضاء المختص

 :التحكيم حالات -يا  ثان
 الأولى: حالة المحكم الفرد، وهو حالتين: الحالة فيالالتجاء إلى التحكيم  يمكن

المحكم ولايتــه من إرادة  ويســــــــــــــتمــد هــذايتم اختيــاره بنــاء على إرادة أطراف النزاع  الــذي
الذي له ولاية كولاية القاضـــي ويســـتمد ولايته من توافق  الثانية: المحكم الأطراف، الحالة

نزاعاتهم  ظر فياختيار جهة أو شـــــــخص وتوليته للن فيوتتمثل هذه الحالة  ،المســـــــلمين
بل  ،محكم الذي يختاره الطرفان اتفاقا  ، ولذا فإن المحكم هنا غير الفي شــأن من الشــئون

ن لم يقبل به الطيجوز أن يلجأ اليه أحد الأ كون ي فهو أشــــــــــــــبه ما رف الآخر،طراف وا 
"جماعة ــــــــــــــــــــــب الإســـــــلاميالفقه  في ما يســـــــمىومنه الإجباري، أو  المؤســـــــســـــــيبالتحكيم 
 .المسلمين"

                                                 
سورية،  ،دمشق ،دار الفكر ،٩٦، ص٢، سعدي أبو حبيب، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا  ( 62(

 م.1٩88 -هـ 1408
 ،٢ط حــامــد صــــــــــــــــادق قنيبي، -قلعجي معجم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس  معجم لغــة الفقهــاء (63(

 .م1٩88 -هـ  1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، دار  ،1٢3ص
م 1٩0٧قية لاهاي الأولى عام من اتفا 3٧فقد عرفته المادة  :خصـــــــــــوص التحكيم الدولي ( وفي64(

لقانون ا"تســـوية المنازعات فيما بين الدول بواســـطة القضـــاة الذين تختارهم وعلى أســـاس احترام  :بأنه
 الدولي".
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 المطلب الأول
 "حالاتهفهوم التحكيم وم" التحكيمنظام 

 :مفهوم التحكيم -أولا  
 يأيقــال حكمــت الرجــل:  جعــل الحكم فيمــا لــك لغيرك، :تعريف التحكيم في اللغة -1

 وحكموه بينهم طلبوا منه المنع،ومعناه  حكم،مأخوذ من مادة  إليه، وهوفوضــــــــت الحكم 
في الأمر  وحكمـه بيننـا،أي أجزنـا حكمـه  بيننـا:أن يحكم بينهم ويقـال حكمنـا فلانـا  فيمـا 

 .(59)شاءأطلقت يده فيما  فلانا :ويقال حكمت  حكمه،جاز فيه  فاحتكم:
هذا و لخصــــــــــــــوم رجلا  أو أكثر للحكم بينهم، هو تولية ا: التحكيم في الاصلالالالالالالالالاط:  -2

فالذي يحكم بين الخصوم هنا هو "المحّك م"،  ،(60)المذاهبالمعنى متفق عليه عند فقهاء 
هما حق غير  فيو  في حق كافة الناس، كالقاضـــــــــــــيفيكون المحكم فيما بين الخصـــــــــــــوم 

أو هو اتخاذ الخصــــــــمين حاكما  برضــــــــاهما للفصــــــــل في خصــــــــومتهما  ،(61)كالمصــــــــلح

                                                 
 .14٢ص، 1٢ج ،مادة حكم ،لسان العرب .145ص، 1ج السابق،المرجع  ،المصبان المنير(  59(

، 4ج ،1ه" ط3٧0محمــد بن أحمــد بن الأزهري الهروي، أبو منصــــــــــــــور "المتوفي:  تهــذيــب اللغــة،
 م. ٢001دار إحياء التراث العربي، بيروت،  محمد عوا مرعب، .٧1ص

لمتوفي: ا ،المعروف بابن الهمام حد الســيواســيشــرن فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الوا (60(
، 5ج ،يـــة ابن عـــابـــدينحـــاشــــــــــــــ. وبـــدون تـــاري  ،بـــدون طبعـــة دار الفكر، ،31٦ص، ٧ج ،ه8٦1

، 4ج، بن أحمد بن عرفة الدســــوقي المالكي، حاشــــية الدســــوقي على الشــــرن الكبير، محمد 4٢8ص
لله د اعبمحمد بن  شـــرن مختصـــر خليل للخرشـــي، .وبدون تاري  ،دار الفكر، بدون طبعة ،135ص

وبدون  ،بدون طبعة ،، بيروتدار الفكر للطباعة ،145ص، ٧ج ،الخرشــــــــــــــي المالكي أبو عبد الله
، كشــاف القناع عن متن ٩4ص، 10ج ، المغني، ابن قدامة،٢٦٧ص، ٦ج، مغني المحتاج، تاري 

، 308ص، ٦ج، بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلىالإقناع، منصور بن يونس بن صلان الدين ا
 .لكتب العلميةدار ا

، مؤســـــســـــة الرســـــالة، 450بند، ٢4٧، ص3ط عبد الكريم زيدان، نظام القضـــــاء في الإســـــلام،( 61(
 م.1٩٩8 - ه141٩
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الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم

 
 

25 
 

بعا  يفأنه  رضائي، إلاالتحكيم أنه عقد  فيإذا كان الأصل  :الإجباريالتحكيم  -ب
 ،الخصوص اهذ فيللنصوص القرآنية الواردة  وذلك إعمالا   الحالات قد يلتجأ إليه وجوبا ،

 ومن ذلك:
نْ أَهْ ﴿ قول الله تعالى: -1 ا م  نْ خِفْت مْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَث وا حَكَم  نْ لِ وَاِ  ا م   ،(67)﴾أَهْلِهَاهِ وَحَكَم 

المسلمين  أو، (68)القاضيل في هذه الآية موجه إلى ولي الأمر ونائبه المتمث   فيفالخطاب 
وعليه إذا علم وهي صريحة في دلالتها على الوجوب،  ،(69)الزوجين أو بصفة عامة،

قد و يهما حكمين، ولا ينتظر ارتفاعهما، الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إل
بر ما ينتظر رفعهما إليه لا ج ذلك بأن ما يضيع من حقوق الله أثناء العربيبرر ابن 

م وهو إرسال حك ،البت في الأمر إلّا بعد هذا الإجراءللقاضي وعليه لا يجوز  ،(70)له
ه لا فإن ،ومع وجود هذا التحكيم الإجباري في حالة الشقاقأهله، وحكم من أهلها، من 

أوليائهما سواء كيم الاختياري من الزوجين أو من أهلهما، أو من مانع شرعا  من التح
 ل.هو الأص الاختياريلأن التحكيم   م أكثر من اثنين، أم حكما  واحدا  ، أاختارا حكمين

ر م  ﴿ قول الله تعالى: -٢ يْدَ وَأَنت مْ ح   مِنك م قَتَلَه   وَمَن ۖ  يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لَا تَقْت ل وا الصـــــــــــــ 
تَعَم د ا ثْل   فَجَزَاء   مُّ فالآية صــــــــــــريحة في  ،(71)﴾ك م  بِهِ ذَوَا عَدْلل م نك مْ يَحْ  الن عَمِ  مِنَ  قَتَلَ  مَا م 

                                                 
 .35 من الآية رقم سورة النساء،( 67(
 .543ص المرجع السابق، ،أحكام القرآن (68(
 .٧4ص، 10ج المرجع السابق، مفاتيح الغيب، ( راجع في الخلاف حول من المأمور في الآية:69(

مام ت أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن المحرر الوجيز في تفســــــــــير الكتاب العزيز،
دار  عبد الســـــــلام عبد الشـــــــافي محمد، ، تحقيق:4٩ص، ٢ج ،1ط ،بن عطية الأندلســـــــي المحاربي

 .هـ14٢٢بيروت  الكتب العلمية،
 .543ص المرجع السابق، ،أحكام القرآن (70(
 .٩5 من الآية رقم سورة المائدة: (71(
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ن ن نفرد لقاعدة قيام جماعة المســـــلميعلى أ ،ل هاتين الحالتين فيما يليوســـــنتناو 
 .مستقلا   مطلبا   القاضيمقام 

فقهاء لح عليه عند الوهو التحكيم المصــــــــــــــط :"التحكيم الاختياري" الاتفاقيالتحكيم  -أ
 إرادة الأطراف. فيأساس له  ، ويمكن إيجادالأصل العام وهو عند الاطلاق،

وكمـــا يكون الاتفـــاق على التحكيم طـــارئـــا  بعـــد حـــدوث الخلاف بين المتنـــازعين، 
ويسمى مشارطة أو وثيقة التحكيم فإنه يكون قبل نشوء الخلاف، ويكون منصوصا  عليه 

وفي ، (65)هذه الحالة بشـــــرط التحكيم فيابتداء  تحســـــبا  لوقوع الخلاف، ويســـــمى الاتفاق 
ــا   ،(66)الطرفينلتحكيم بتراضــــــــــــــي الحــالتين يتمّ عقــد ا متى كــان  ويكون التحكيم اختيــاري

للأفراد حرية كاملة في طرن نزاعاتهم في مســـــــــألة معينة أمام القضـــــــــاء أو الاتفاق على 
جراءاته وكيفية  عرضــــــــها أمام هيئة التحكيم موضــــــــحين في اتفاقهم كيفية قيام التحكيم وا 

  .تعيين المحكمين
عالى إذ تت ،هو التحكيم الاختياريوعلى صــــــــــــــعيد التجارة الدولية فالأمر الغالب 

الأصوات بتحقيق مبدأ سلطان الإرادة على وجه يشمل كافة التعاملات بما فيها الاتفاق 
على التحكيم، وقد سعت الدول إلى توحيد قواعد التحكيم فيما بينها حتى ظهر ما يسمى 

الـــدولي  والقواعـــد الموحـــدة للجنـــة القـــانون التجـــاري (Mode law) بـــالقـــانون النموذجي
من  عـــارمـــا   وقـــد لاقـــت قواعـــد هـــذا القـــانون قبولا   ،(Uncitral law)بـــالأمم المتحـــدة 
عدم  فىيتلا موحدا   قانونيا   ن القانون قد قدم للتجارة الدولية نظاما  ، إذ إالمجتمع الدولي

جراءات التحكيم في التجارة الدولية.  ملائمة القوانين المحلية لنظم وا 

                                                 
 .يالمصــــر والمادة العاشــــرة من قانون التحكيم  ،الســــعوديالأولى من نظام التحكيم  راجع المادة( 65(

مي عقد التحكيم في الفقه الإســــــلا". قحطان الدوري: ي"العقد التحكيم ويســــــميه القانون اللبناني بـــــــــــــــــــــ
 .هـ1405الخلود، بغداد  ،٢٢ص ،الوضعيوالقانون 

 م.1٩٧4 الإســــــــــــــكندرية، ،، منشــــــــــــــأة المعارف15ص ،جراءاتها  قد التحكيم و ع أحمد أبو الوفا، (66(
 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،وما بعدها ٧٢ص، 1ج ،للتحكيمالنظرية العامة  ،محمود محمد هاشـــــــــم

 .            م1٩٩0
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بعا  يفأنه  رضائي، إلاالتحكيم أنه عقد  فيإذا كان الأصل  :الإجباريالتحكيم  -ب
 ،الخصوص اهذ فيللنصوص القرآنية الواردة  وذلك إعمالا   الحالات قد يلتجأ إليه وجوبا ،

 ومن ذلك:
نْ أَهْ ﴿ قول الله تعالى: -1 ا م  نْ خِفْت مْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَث وا حَكَم  نْ لِ وَاِ  ا م   ،(67)﴾أَهْلِهَاهِ وَحَكَم 

المسلمين  أو، (68)القاضيل في هذه الآية موجه إلى ولي الأمر ونائبه المتمث   فيفالخطاب 
وعليه إذا علم وهي صريحة في دلالتها على الوجوب،  ،(69)الزوجين أو بصفة عامة،

قد و يهما حكمين، ولا ينتظر ارتفاعهما، الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إل
بر ما ينتظر رفعهما إليه لا ج ذلك بأن ما يضيع من حقوق الله أثناء العربيبرر ابن 

م وهو إرسال حك ،البت في الأمر إلّا بعد هذا الإجراءللقاضي وعليه لا يجوز  ،(70)له
ه لا فإن ،ومع وجود هذا التحكيم الإجباري في حالة الشقاقأهله، وحكم من أهلها، من 

أوليائهما سواء كيم الاختياري من الزوجين أو من أهلهما، أو من مانع شرعا  من التح
 ل.هو الأص الاختياريلأن التحكيم   م أكثر من اثنين، أم حكما  واحدا  ، أاختارا حكمين

ر م  ﴿ قول الله تعالى: -٢ يْدَ وَأَنت مْ ح   مِنك م قَتَلَه   وَمَن ۖ  يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَن وا لَا تَقْت ل وا الصـــــــــــــ 
تَعَم د ا ثْل   فَجَزَاء   مُّ فالآية صــــــــــــريحة في  ،(71)﴾ك م  بِهِ ذَوَا عَدْلل م نك مْ يَحْ  الن عَمِ  مِنَ  قَتَلَ  مَا م 

                                                 
 .35 من الآية رقم سورة النساء،( 67(
 .543ص المرجع السابق، ،أحكام القرآن (68(
 .٧4ص، 10ج المرجع السابق، مفاتيح الغيب، ( راجع في الخلاف حول من المأمور في الآية:69(

مام ت أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن المحرر الوجيز في تفســــــــــير الكتاب العزيز،
دار  عبد الســـــــلام عبد الشـــــــافي محمد، ، تحقيق:4٩ص، ٢ج ،1ط ،بن عطية الأندلســـــــي المحاربي

 .هـ14٢٢بيروت  الكتب العلمية،
 .543ص المرجع السابق، ،أحكام القرآن (70(
 .٩5 من الآية رقم سورة المائدة: (71(
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ن ن نفرد لقاعدة قيام جماعة المســـــلميعلى أ ،ل هاتين الحالتين فيما يليوســـــنتناو 
 .مستقلا   مطلبا   القاضيمقام 

فقهاء لح عليه عند الوهو التحكيم المصــــــــــــــط :"التحكيم الاختياري" الاتفاقيالتحكيم  -أ
 إرادة الأطراف. فيأساس له  ، ويمكن إيجادالأصل العام وهو عند الاطلاق،

وكمـــا يكون الاتفـــاق على التحكيم طـــارئـــا  بعـــد حـــدوث الخلاف بين المتنـــازعين، 
ويسمى مشارطة أو وثيقة التحكيم فإنه يكون قبل نشوء الخلاف، ويكون منصوصا  عليه 

وفي ، (65)هذه الحالة بشـــــرط التحكيم فيابتداء  تحســـــبا  لوقوع الخلاف، ويســـــمى الاتفاق 
ــا   ،(66)الطرفينلتحكيم بتراضــــــــــــــي الحــالتين يتمّ عقــد ا متى كــان  ويكون التحكيم اختيــاري

للأفراد حرية كاملة في طرن نزاعاتهم في مســـــــــألة معينة أمام القضـــــــــاء أو الاتفاق على 
جراءاته وكيفية  عرضــــــــها أمام هيئة التحكيم موضــــــــحين في اتفاقهم كيفية قيام التحكيم وا 

  .تعيين المحكمين
عالى إذ تت ،هو التحكيم الاختياريوعلى صــــــــــــــعيد التجارة الدولية فالأمر الغالب 

الأصوات بتحقيق مبدأ سلطان الإرادة على وجه يشمل كافة التعاملات بما فيها الاتفاق 
على التحكيم، وقد سعت الدول إلى توحيد قواعد التحكيم فيما بينها حتى ظهر ما يسمى 

الـــدولي  والقواعـــد الموحـــدة للجنـــة القـــانون التجـــاري (Mode law) بـــالقـــانون النموذجي
من  عـــارمـــا   وقـــد لاقـــت قواعـــد هـــذا القـــانون قبولا   ،(Uncitral law)بـــالأمم المتحـــدة 
عدم  فىيتلا موحدا   قانونيا   ن القانون قد قدم للتجارة الدولية نظاما  ، إذ إالمجتمع الدولي

جراءات التحكيم في التجارة الدولية.  ملائمة القوانين المحلية لنظم وا 

                                                 
 .يالمصــــر والمادة العاشــــرة من قانون التحكيم  ،الســــعوديالأولى من نظام التحكيم  راجع المادة( 65(

مي عقد التحكيم في الفقه الإســــــلا". قحطان الدوري: ي"العقد التحكيم ويســــــميه القانون اللبناني بـــــــــــــــــــــ
 .هـ1405الخلود، بغداد  ،٢٢ص ،الوضعيوالقانون 

 م.1٩٧4 الإســــــــــــــكندرية، ،، منشــــــــــــــأة المعارف15ص ،جراءاتها  قد التحكيم و ع أحمد أبو الوفا، (66(
 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،وما بعدها ٧٢ص، 1ج ،للتحكيمالنظرية العامة  ،محمود محمد هاشـــــــــم

 .            م1٩٩0



في 28 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم
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"جماعة المســـــلمين" مقام القاضـــــي في حســـــم الخلافات والمنازعات والفصـــــل في بعا 
 الجماعة،لأن الإمام في الأصــــــــــل نائب عن  القضــــــــــاء  وذلك رفع إلىالقضــــــــــايا التي ت  

"ما  :لما رواه ابن مســــــــــــــعود موقوفا   ،(75)وجودهويمكن للجماعة أن تنوب عنه عند عدم 
 . (76)حسن"عند الله  فهو رآه المسلمون حسنا  

ويمكن القول بأن جماعة المســــــــلمين تســــــــتند في وجودها وشــــــــرعية تطبيقاتها إلى 
بحســـــــــبان أنه توجد أمور كثيرة من إقامة الجمع والأعياد يحتاج  الســـــــــياســـــــــة الشـــــــــرعية 

على الجماعة المســــــــلمة  حفاظا   المســــــــلمون فيها إلى من يشــــــــرف عليهم وي نظّم أمورهم 
ذا كان من الممكن قيام جماعة  .ون ظمِه المخالفةداخل إطار المجموع غير المســــــــــــــلم  وا 

والأحكام الصــــــادرة عن  في غيرها من باب أولى،فيكون  ديار الإســــــلام، فيالمســــــلمين 
 وقد أوردت كتب لأحكام الصادرة عن القاضي المسلم،هذه الجهة تأخذ من الحجية ما ل

ر لما لها من أث ،الفقه بمذاهبه المختلفة جملة  من نصــــــــــــــوص تؤيد وجود هذه الجماعة
 .(77)المهجربلاد  فيحياة المسلمين الذين يعيشون  فيبالغ 

                                                 
شمس الدين أبو عبد الله محمد  مواهب الجليل في شرن مختصر خليل، ( قارب من هذا المعنى:75(

، ٦ج ،3ط المالكي، يلرُّعينمغربي، المعروف بالحطاب ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســــــــــــــي ال
 م.1٩٩٢ - هـ141٢دار الفكر،  ،٩٩ص

، ٢41رقم ،355ص، 1ج ،1ط مالك بن أنس أبو عبدالله الأصــــــــــــــبحي، ( موطأ الإمام مالك،76(
ســـــــليمان بن  م. المعجم الأوســـــــط،1٩٩1 - ه1413، دمشـــــــق،دار القلم، ن الندويتقي الدي :تحقيق

: تحقيق ،3٦0٢رقم، 58ص، 4جأحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــــامي، أبو القاســــم الطبراني، 
، دار الحرمين، القـــاهرة عبـــد المحســــــــــــــن بن إبراهيم الحســــــــــــــيني، ،طـــارق بن عوا الله بن محمـــد

 ه.1415
ي هذا أقوالهم ف" وكثرت ضيالقاأصل الفقهاء لهذه المسألة "مسألة قيام جماعة المسلمين مقام  (77(

وفي بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمســــــــلمين إقامة الجمع والأعياد " يقول ابن عابدين:، الخصــــــــوص
مد ابن عابدين، مح ،ررد المحتار على الدر المختا بتراضـــــي المســـــلمين. ويصـــــير القاضـــــي قاضـــــيا  

بيروت،  ر،دار الفك ،1٧5ص، 4ج ،٢ط أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشـــــــــقي الحنفي،
 دل"فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو ســــــلطان فعن أحمد ما ي وجاء في المغني:م. 1٩٩٢ - ه141٢

= =أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد  المغني، ."على أنه يزوجها رجل عدل بإذنه
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 لراشـــــــــــدون،افهذا تحكيم إجباري طبقه الخلفاء  عدلين،إرجاع الحكم بالجزاء إلى حكمين 
 .(72)الصحابة الكرام رضوان الله عليهمو 

كل  يففر ذلك د يكون اللجوء إلى التحكيم واجبا ، ويتو ق الوضــــــــــــــعيالقانون  فيو 
لى كشــــــــــــرط ســــــــــــابق ع حالة ينص فيها القانون أو الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم أولا  

 .فلا تقبل الدعوى أمام القضاء إلا بعد عرضها على التحكيم أولا   ،(73)للقضاءالالتجاء 
لذلك  مية،الإســلافي البلاد غير  ر أيضــا  عتبَ ومما لا شــك فيه أن التحكيم مطلقا  م  

ن أمكنه ، إمراكز التحكيم الملتزمة بالإســلامم المســلم أو على المســلم أن يلجأ إلى المحك  
ه لــم في البلاد غير الإســــــــــــــلاميــة فيجوز ولكن إذا احتــاج إلى تنفيــذ حكم المحك   ذلــك،

 .الاحتكام إلى محاكمها للتنفيذ
الدولي احتكام الدول والمؤسسات الإسلامية وقد أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي 

إذا لم تكن هناك محاكم دولية "أنه: ير إســــــــــــــلامية حيث نص  على إلى محاكم دولية غ
يجوز احتكام الدول أو المؤســســات الإســلامية إلى محاكم دولية غير إســلامية  ،إســلامية

 .(74)"توصلا  لما هو جائز شرعا  
 

 الثانيالمطلب 
 القاضيقيام جماعة المسلمين مقام 

 ة،فصــل فيها طبقا  للشــريعة الإســلاميلقد شــرع الله القضــاء لحســم الخصــومات وال
لإســـــــلام نة منها افر فيهم شـــــــروط معيّ مر مهمة تعيين القضـــــــاة الذين تتو ويناط بولي الأ
م وحينئذ تقو  ما،زمن ما أو مكان  فيفر القضـــــــــــــــاة يتو  غير أنه قد لا والعدالة والعلم،

                                                 
 ،8٩ص ،٢ج ،1ط بن عبد الله الشوكاني اليمني،محمد بن علي بن محمد  فتح القدير، راجع: (72(

 المرجع الســـــــــابق، ،. تفســـــــــير ابن عطيةه141 دمشـــــــــق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،
 .٢38ص

 .الاسكندرية ،، منشأة المعارف318ص : حرية الدفاع،( قارب: طه أبو الخير73(
 .٩5/8/٩( القرار رقم 74(



29 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدراسات الفقهية والقانونية
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"جماعة المســـــلمين" مقام القاضـــــي في حســـــم الخلافات والمنازعات والفصـــــل في بعا 
 الجماعة،لأن الإمام في الأصــــــــــل نائب عن  القضــــــــــاء  وذلك رفع إلىالقضــــــــــايا التي ت  

"ما  :لما رواه ابن مســــــــــــــعود موقوفا   ،(75)وجودهويمكن للجماعة أن تنوب عنه عند عدم 
 . (76)حسن"عند الله  فهو رآه المسلمون حسنا  

ويمكن القول بأن جماعة المســــــــلمين تســــــــتند في وجودها وشــــــــرعية تطبيقاتها إلى 
بحســـــــــبان أنه توجد أمور كثيرة من إقامة الجمع والأعياد يحتاج  الســـــــــياســـــــــة الشـــــــــرعية 

على الجماعة المســــــــلمة  حفاظا   المســــــــلمون فيها إلى من يشــــــــرف عليهم وي نظّم أمورهم 
ذا كان من الممكن قيام جماعة  .ون ظمِه المخالفةداخل إطار المجموع غير المســــــــــــــلم  وا 

والأحكام الصــــــادرة عن  في غيرها من باب أولى،فيكون  ديار الإســــــلام، فيالمســــــلمين 
 وقد أوردت كتب لأحكام الصادرة عن القاضي المسلم،هذه الجهة تأخذ من الحجية ما ل

ر لما لها من أث ،الفقه بمذاهبه المختلفة جملة  من نصــــــــــــــوص تؤيد وجود هذه الجماعة
 .(77)المهجربلاد  فيحياة المسلمين الذين يعيشون  فيبالغ 

                                                 
شمس الدين أبو عبد الله محمد  مواهب الجليل في شرن مختصر خليل، ( قارب من هذا المعنى:75(

، ٦ج ،3ط المالكي، يلرُّعينمغربي، المعروف بالحطاب ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســــــــــــــي ال
 م.1٩٩٢ - هـ141٢دار الفكر،  ،٩٩ص

، ٢41رقم ،355ص، 1ج ،1ط مالك بن أنس أبو عبدالله الأصــــــــــــــبحي، ( موطأ الإمام مالك،76(
ســـــــليمان بن  م. المعجم الأوســـــــط،1٩٩1 - ه1413، دمشـــــــق،دار القلم، ن الندويتقي الدي :تحقيق

: تحقيق ،3٦0٢رقم، 58ص، 4جأحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــــامي، أبو القاســــم الطبراني، 
، دار الحرمين، القـــاهرة عبـــد المحســــــــــــــن بن إبراهيم الحســــــــــــــيني، ،طـــارق بن عوا الله بن محمـــد

 ه.1415
ي هذا أقوالهم ف" وكثرت ضيالقاأصل الفقهاء لهذه المسألة "مسألة قيام جماعة المسلمين مقام  (77(

وفي بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمســــــــلمين إقامة الجمع والأعياد " يقول ابن عابدين:، الخصــــــــوص
مد ابن عابدين، مح ،ررد المحتار على الدر المختا بتراضـــــي المســـــلمين. ويصـــــير القاضـــــي قاضـــــيا  

بيروت،  ر،دار الفك ،1٧5ص، 4ج ،٢ط أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشـــــــــقي الحنفي،
 دل"فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو ســــــلطان فعن أحمد ما ي وجاء في المغني:م. 1٩٩٢ - ه141٢

= =أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد  المغني، ."على أنه يزوجها رجل عدل بإذنه
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 لراشـــــــــــدون،افهذا تحكيم إجباري طبقه الخلفاء  عدلين،إرجاع الحكم بالجزاء إلى حكمين 
 .(72)الصحابة الكرام رضوان الله عليهمو 

كل  يففر ذلك د يكون اللجوء إلى التحكيم واجبا ، ويتو ق الوضــــــــــــــعيالقانون  فيو 
لى كشــــــــــــرط ســــــــــــابق ع حالة ينص فيها القانون أو الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم أولا  

 .فلا تقبل الدعوى أمام القضاء إلا بعد عرضها على التحكيم أولا   ،(73)للقضاءالالتجاء 
لذلك  مية،الإســلافي البلاد غير  ر أيضــا  عتبَ ومما لا شــك فيه أن التحكيم مطلقا  م  

ن أمكنه ، إمراكز التحكيم الملتزمة بالإســلامم المســلم أو على المســلم أن يلجأ إلى المحك  
ه لــم في البلاد غير الإســــــــــــــلاميــة فيجوز ولكن إذا احتــاج إلى تنفيــذ حكم المحك   ذلــك،

 .الاحتكام إلى محاكمها للتنفيذ
الدولي احتكام الدول والمؤسسات الإسلامية وقد أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي 

إذا لم تكن هناك محاكم دولية "أنه: ير إســــــــــــــلامية حيث نص  على إلى محاكم دولية غ
يجوز احتكام الدول أو المؤســســات الإســلامية إلى محاكم دولية غير إســلامية  ،إســلامية

 .(74)"توصلا  لما هو جائز شرعا  
 

 الثانيالمطلب 
 القاضيقيام جماعة المسلمين مقام 

 ة،فصــل فيها طبقا  للشــريعة الإســلاميلقد شــرع الله القضــاء لحســم الخصــومات وال
لإســـــــلام نة منها افر فيهم شـــــــروط معيّ مر مهمة تعيين القضـــــــاة الذين تتو ويناط بولي الأ
م وحينئذ تقو  ما،زمن ما أو مكان  فيفر القضـــــــــــــــاة يتو  غير أنه قد لا والعدالة والعلم،

                                                 
 ،8٩ص ،٢ج ،1ط بن عبد الله الشوكاني اليمني،محمد بن علي بن محمد  فتح القدير، راجع: (72(

 المرجع الســـــــــابق، ،. تفســـــــــير ابن عطيةه141 دمشـــــــــق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،
 .٢38ص

 .الاسكندرية ،، منشأة المعارف318ص : حرية الدفاع،( قارب: طه أبو الخير73(
 .٩5/8/٩( القرار رقم 74(



في 30 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم
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 الثانيالمبحث 
 ةالبلاد الإسلامي فيتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم الأجنبية 

 تمهيد وتقسيم:
ئية الأول منهما تنفيذ الأحكام القضــا فينتناول  ،ينقســم هذا المبحث إلى مطلبين

 انتك أحكام التحكيم الأجنبية، ســـــــــواء تنفيذ الثاني الإســـــــــلامية، وفيالبلاد  فيالأجنبية 
وتبدو هذه الوســـيلة ناجعة فيما لو  صـــادرة من هيئات تحكيم إســـلامية أم غير إســـلامية،

ل و بالق على أننا نبادر إســــــــــــــلامي،ببلد  يراد التنفيذ عليه موجودا   الذيكان محل التنفيذ 
على البلاد الإســلامية أن تضــمن تشــريعاتها الاعتراف بهذه الأحكام مادامت  ينبغيبأنه 

وهذه الوســـــيلة فرصـــــة  ،(مع الشـــــريعة الإســـــلامية )أي تتصـــــادم مع النظام العام فيها لا
ريعة تها ومطابقتها للشــوتقدير مدى ملائم ،مناســبة لوضــع رقابة جيدة على هذه الأحكام

 :ن فيما يأتيونتناول هاتين الوسيلتي الإسلامية،
 

 المطلب الأول
 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

 :وتقسيم تمهيد
من الناحية الشــــخصــــية لتشــــمل جميع  الدولة الإســــلامية فيتتســــع ولاية القضــــاء 

 تمى إليها،ين التيبغا النظر عن جنسيته  ،يكون أحد أطرافها مسلما   التيالخصومات 
 ،(78)الإســـــلاميمع الدين  عبرة لها أثر لها ولا والأســـــاس في ذلك أن الروابط الأخرى لا

بينما تنعدم هذه الولاية خارج  تتســــــــــع من الناحية الإقليمية لتشــــــــــمل دار الإســــــــــلام، كما
أن  ، أي(79)ولاية للمســــــــلمين على دار الحرب حيث لا الحدود الإقليمية لدار الإســــــــلام،

                                                 
  .٩0النظام القضائي، أحمد مليجي، ص (78(
ويقصـــــــــــد بدار الحرب: الدار التي لا تجري عليها . 115أحمد مليجي، المرجع الســـــــــــابق، ص (79(

 راجع: أحكام الذميين .ويســـــمى أهلها الحربيون ،ولا يأمن من فيها بأمان المســـــلمين ،أحكام الإســـــلام
 ==  رسالة دكتوراه، جامعة ،بعدها وما 1٩ص ،الكريم زيدانوالمستأمنين في دار الإسلام، عبد 
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أقلية إسلامية تتمتع بقدر  -1في بلاد المهجر يتخذون أحد وضعين: فالمسلمون 
ذر ع وهؤلاء لا إما بنص أو معاهدة، ،الذاتيأو الحكم  الداخليمن الحرية والاســـــــتقلال 

أقليات إســلامية  - ٢ وســيلة كانت. وبأي فيما بينهم، شــرعيإقامة نظام قضــاء  فيلهم 
قامة إ وهؤلاء يتناســــب معهمفي جميع أمورها، تحت لواء قانون الدولة الأجنبية  تنضــــوي

ويمكن أن تقوم المراكز  في منـــازعـــاتهم،جمـــاعـــة أو هيئـــة من بينهم تتولى الفصـــــــــــــــــل 
تقره جنبية بهذا النظام و على أن تعترف الدولة الأ لدور،هذه البلاد بهذا ا فيالإســــــلامية 

  وتصادق على الأحكام الصادرة عنها لتنفيذها داخل إقليم هذه الدولة.
 فيدة الدولة بوجود مراكز إســـلامية معتمَ  : إذا لم يســـمح نظامأنه وخ:صلالاة الأمر

م المؤســـــســــات ويلز  منازعات المســـــلمين في تلك البلاد، فيقوانينها وتشـــــريعاتها للفصـــــل 
وأن تضع لذلك نظاما محكما  ،أن تضطلع بدور التحكيم والصلح والاتحادات الإسلامية

لا البلاد فييصــادم النظام العام  الشــريعة، ولايلتزم أحكام  لضــرورة فإنه تطبق نظرية ا وا 
ما يتعلق بعقائد  هذه الضـــــرورة لا تطالولكن  ،الإســـــلامية اللجوء إلى المحاكم غير في
 الشخصية.سلمين وواجباتهم وأركان دينهم وأحوالهم الم

 
 

                                                 
 ،18ص، ٧ج المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، بن قدامة الجماعيلي== 

 م.1٩٦8 - ه1388مكتبة القاهرة، 
ختلاف في دخولها وقاعدة قيام الجماعة مقام الحاكم والقاضـــــــــــي معروفة في المذهب المالكي على ا

مرها إلى أســـــــلطان فيه ترفع  : لو كانت المرأة في موضـــــــع لافي بعا النوازل. قال الفاســـــــي وغيره
اج لأن ، وتحلّ للأزو بوا لها أربعة أعوام وعدة الوفاةصـــــالح جيرانها ليكشـــــفوا عن خبر زوجها ويضـــــر 

محمد بن يوســــــــف بن  التاج والإكليل لمختصــــــــر خليل، فعل الجماعة عند عدم الإمام كحكم الإمام.
دار  ،4٩8ص، 5ج،1ط أبي القاســـــــــم بن يوســـــــــف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي،

 م.1٩٩4 - ه141٦ الكتب العلمية،
كل  ، وفيلعدول يقومون مقام الحاكم في ذلك: اعلم أن جماعة المسلمين اقال الدسوقيوفي حاشية 

. ه إلى الحاكم، أو لكونه غير عدلأمر يتعذر الوصـــــول في لى حاشـــــية الدســـــوقي ع والواحد فيه كافل
 دار الفكر. ،51٩ص، ٢ج المالكي،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ،رالشرن الكبي



31 العدد الرابع - يونيو 2020ممجلة الدراسات الفقهية والقانونية
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 الثانيالمبحث 
 ةالبلاد الإسلامي فيتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم الأجنبية 

 تمهيد وتقسيم:
ئية الأول منهما تنفيذ الأحكام القضــا فينتناول  ،ينقســم هذا المبحث إلى مطلبين

 انتك أحكام التحكيم الأجنبية، ســـــــــواء تنفيذ الثاني الإســـــــــلامية، وفيالبلاد  فيالأجنبية 
وتبدو هذه الوســـيلة ناجعة فيما لو  صـــادرة من هيئات تحكيم إســـلامية أم غير إســـلامية،

ل و بالق على أننا نبادر إســــــــــــــلامي،ببلد  يراد التنفيذ عليه موجودا   الذيكان محل التنفيذ 
على البلاد الإســلامية أن تضــمن تشــريعاتها الاعتراف بهذه الأحكام مادامت  ينبغيبأنه 

وهذه الوســـــيلة فرصـــــة  ،(مع الشـــــريعة الإســـــلامية )أي تتصـــــادم مع النظام العام فيها لا
ريعة تها ومطابقتها للشــوتقدير مدى ملائم ،مناســبة لوضــع رقابة جيدة على هذه الأحكام

 :ن فيما يأتيونتناول هاتين الوسيلتي الإسلامية،
 

 المطلب الأول
 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

 :وتقسيم تمهيد
من الناحية الشــــخصــــية لتشــــمل جميع  الدولة الإســــلامية فيتتســــع ولاية القضــــاء 

 تمى إليها،ين التيبغا النظر عن جنسيته  ،يكون أحد أطرافها مسلما   التيالخصومات 
 ،(78)الإســـــلاميمع الدين  عبرة لها أثر لها ولا والأســـــاس في ذلك أن الروابط الأخرى لا

بينما تنعدم هذه الولاية خارج  تتســــــــــع من الناحية الإقليمية لتشــــــــــمل دار الإســــــــــلام، كما
أن  ، أي(79)ولاية للمســــــــلمين على دار الحرب حيث لا الحدود الإقليمية لدار الإســــــــلام،

                                                 
  .٩0النظام القضائي، أحمد مليجي، ص (78(
ويقصـــــــــــد بدار الحرب: الدار التي لا تجري عليها . 115أحمد مليجي، المرجع الســـــــــــابق، ص (79(

 راجع: أحكام الذميين .ويســـــمى أهلها الحربيون ،ولا يأمن من فيها بأمان المســـــلمين ،أحكام الإســـــلام
 ==  رسالة دكتوراه، جامعة ،بعدها وما 1٩ص ،الكريم زيدانوالمستأمنين في دار الإسلام، عبد 
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أقلية إسلامية تتمتع بقدر  -1في بلاد المهجر يتخذون أحد وضعين: فالمسلمون 
ذر ع وهؤلاء لا إما بنص أو معاهدة، ،الذاتيأو الحكم  الداخليمن الحرية والاســـــــتقلال 

أقليات إســلامية  - ٢ وســيلة كانت. وبأي فيما بينهم، شــرعيإقامة نظام قضــاء  فيلهم 
قامة إ وهؤلاء يتناســــب معهمفي جميع أمورها، تحت لواء قانون الدولة الأجنبية  تنضــــوي

ويمكن أن تقوم المراكز  في منـــازعـــاتهم،جمـــاعـــة أو هيئـــة من بينهم تتولى الفصـــــــــــــــــل 
تقره جنبية بهذا النظام و على أن تعترف الدولة الأ لدور،هذه البلاد بهذا ا فيالإســــــلامية 

  وتصادق على الأحكام الصادرة عنها لتنفيذها داخل إقليم هذه الدولة.
 فيدة الدولة بوجود مراكز إســـلامية معتمَ  : إذا لم يســـمح نظامأنه وخ:صلالاة الأمر

م المؤســـــســــات ويلز  منازعات المســـــلمين في تلك البلاد، فيقوانينها وتشـــــريعاتها للفصـــــل 
وأن تضع لذلك نظاما محكما  ،أن تضطلع بدور التحكيم والصلح والاتحادات الإسلامية

لا البلاد فييصــادم النظام العام  الشــريعة، ولايلتزم أحكام  لضــرورة فإنه تطبق نظرية ا وا 
ما يتعلق بعقائد  هذه الضـــــرورة لا تطالولكن  ،الإســـــلامية اللجوء إلى المحاكم غير في
 الشخصية.سلمين وواجباتهم وأركان دينهم وأحوالهم الم

 
 

                                                 
 ،18ص، ٧ج المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، بن قدامة الجماعيلي== 

 م.1٩٦8 - ه1388مكتبة القاهرة، 
ختلاف في دخولها وقاعدة قيام الجماعة مقام الحاكم والقاضـــــــــــي معروفة في المذهب المالكي على ا

مرها إلى أســـــــلطان فيه ترفع  : لو كانت المرأة في موضـــــــع لافي بعا النوازل. قال الفاســـــــي وغيره
اج لأن ، وتحلّ للأزو بوا لها أربعة أعوام وعدة الوفاةصـــــالح جيرانها ليكشـــــفوا عن خبر زوجها ويضـــــر 

محمد بن يوســــــــف بن  التاج والإكليل لمختصــــــــر خليل، فعل الجماعة عند عدم الإمام كحكم الإمام.
دار  ،4٩8ص، 5ج،1ط أبي القاســـــــــم بن يوســـــــــف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي،

 م.1٩٩4 - ه141٦ الكتب العلمية،
كل  ، وفيلعدول يقومون مقام الحاكم في ذلك: اعلم أن جماعة المسلمين اقال الدسوقيوفي حاشية 

. ه إلى الحاكم، أو لكونه غير عدلأمر يتعذر الوصـــــول في لى حاشـــــية الدســـــوقي ع والواحد فيه كافل
 دار الفكر. ،51٩ص، ٢ج المالكي،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ،رالشرن الكبي
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بالتنظيم تنفيذ الأحكام والأوامر والســــــــندات  المصــــــــريوقد تناول قانون المرافعات 
لمتعلق ا الثانيوذلك في الفصــــــل الرابع من الباب الأول من الكتاب  ،الرســــــمية الأجنبية

 .(301 - ٢٩٦) المواد بالتنفيذ،
ز الأمر يجو  أجنبيفإن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد  لهذه النصوص: وطبقا  

 ية فيهقانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصر  المقررة فينفسها بتنفيذها الشروط 
 ،ي دائرتهايراد التنفيذ ف التيويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية  .(٢٩٦)

 .(مرافعات٢٩٧م/) وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
أن القاضي المصري إذا ط لب  (83)المصريمن نصوص قانون المرافعات يتبين و 
  فر الشروط الآتية:يذ حكم أجنبي، يجب أن يتحقق من تو منه تنف

ذى فالشـــــرط أن يكون الحكم الالأجنبي الذى يراد إصـــــدار أمر بتنفيذه، نهائية الحكم  -1
ن كان ق ،أو غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية يراد تنفيذه نهائيا   للطعن  ابلا  وا 

الحكم  يكون وعليه لا ،(التماس إعادة النظر النقا أو) فيه بطرق الطعن غير العادية
وذلك بحســــبان  ،لبالنفاذ المعجّ  ولو كان مشــــمولا   ،إذا كان ابتدائيا   ،للتنفيذ قابلا   الأجنبي

ت الوقتية اكما أن اتخاذ الإجراء أن هذه الأحكام عرضــــــــــــــة لإلغاء من محكمة الطعن،
على  يعــد قــاصــــــــــــــرا   مرافعــات، (34)للمــادة  طبقــا   التي تنفــذ في الجمهوريــة،والتحفظيــة 

المتعلقة بأصـــــــل الحق من ولو لم تكن الدعوى الأصـــــــلية المحاكم المصـــــــرية فحســـــــب، 
 اختصاصها.

مع حكم  أو أمر ســــــبق صــــــدوره من المحاكم  الأجنبي عدم تعارا الحكم أو الأمر -٢
 يجب ألا يتعارا الحكم أو فمن ناحية أولى: و النظام العام والآداب العامة،الوطنية أ
لما في ذلك من   مع حكم أو أمر ســــــــــبق صــــــــــدوره من المحاكم الوطنية الأجنبيالأمر 

فمتى اتحدت الدعوى في الحكمين  الوطني،للحكم  المقضــــــــــــــي الشــــــــــــــيءإهدار لحجية 
لحكم فإن الغلبة تكون ل بين القضـــــائين، ، وكان الاختصـــــاص مشـــــتركا  والأجنبي الوطني

ازع ، إذا كانت الأحكام أو القرارات المتنللتنفيذ أولا   أو الحكم الذى أصــــبح قابلا  الوطني، 
                                                 

  مرافعات". ٢٩8"م/ (83(
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ولها على اختلاف د له داخل الديار الإســـلامية، يعرف طريقا   انعدام الولاية القضـــائية لا
مية، خارج حدود الدولة الإســلا تنفيذ الأحكام الصــادرة فيإلا أن المشــكلة تبدو وكثرتها، 
 اوله فيما يلى:ننت وهو ما
 

 الفرع الأول
 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في القوانين الوضعية

 ة،هو الحكم الصـادر من محكمة أجنبي :القانونيفي الفقه  الأجنبييقصـد بالحكم 
ذا كان الأســـــاس أن الأحكام  ،(80)تقضـــــى باســـــم الدولة التابعة لها داخل تصـــــدر  التيوا 

دود بحســـــــــبان أن تنفيذها خارج ح تنفيذها داخل هذا الإقليم فحســـــــــب، إقليم الدولة يجري
 ،(81)ى استقلالهاعل على سيادة هذه الدولة وتعديا   صدر فيها يعد افتئاتا   التيإقليم الدولة 

إلا أن الحاجة تقتضــــــــــــى ضــــــــــــرورة الاعتراف بإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدول 
إذا  ،أن تلحق بحقوق الأفراد والمنظماتيمكن  التيإلى الأضرار  وذلك بالنظر الأخرى،

دة بإجراءات جدي فيضـــــطر صـــــاحب المصـــــلحة لرفع دعوى مبتدأة لم تنفذ هذه الأحكام،
هذا  فيو  دولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها،للحصـــول على حكم يمكن تنفيذه داخل إقليم ال

هدار الوقت والجهد والنفقات مالا يخ  .فيمن الأضرار وا 
نفيذ تذهب غالبية التشـــــــــريعات إلى إمكانية ت وللتوفيق بين الاعتبارين الســـــــــابقين،

وتتفق النظم الوضــــعية على  ،(82)ق الأمر بتنفيذهاالأحكام الأجنبية في إقليمها عن طري
ذلك بعد و  أجنبية،تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحك مين والسندات الصادرة من دولة 

  .أو إدارة التنفيذ بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة لذلك قيام المحكمة المختصة
                                                 

بطهم لا تر حيث  ،لما بينهم وبين المسلمين من حرب وعداء بذلك نظرا   وسموا .م1٩٦٢، القاهرة== 
، رســــــــــــالة 1٦0، صييلر الحرب في الإســــــــــــلام، وهبة الزح. راجع: آثابهم معاهدات صــــــــــــلح وأمان

 .م1٩٦٢، دكتوراه، جامعة القاهرة
 .م1٩58 ط ،٢15بند، ٧5٢ص، ٢جقارب: القانون الدولي الخاص، عز الدين عبدالله ،( 80(
 .٩٦بند، ٢13ص إجراءات التنفيذ، أحمد أبو الوفا،( 81(
 .م1٩58 ، ط٢14بند، ٧4٧ص، ٢ج عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص،( 82(
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بالتنظيم تنفيذ الأحكام والأوامر والســــــــندات  المصــــــــريوقد تناول قانون المرافعات 
لمتعلق ا الثانيوذلك في الفصــــــل الرابع من الباب الأول من الكتاب  ،الرســــــمية الأجنبية

 .(301 - ٢٩٦) المواد بالتنفيذ،
ز الأمر يجو  أجنبيفإن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد  لهذه النصوص: وطبقا  

 ية فيهقانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصر  المقررة فينفسها بتنفيذها الشروط 
 ،ي دائرتهايراد التنفيذ ف التيويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية  .(٢٩٦)

 .(مرافعات٢٩٧م/) وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
أن القاضي المصري إذا ط لب  (83)المصريمن نصوص قانون المرافعات يتبين و 
  فر الشروط الآتية:يذ حكم أجنبي، يجب أن يتحقق من تو منه تنف

ذى فالشـــــرط أن يكون الحكم الالأجنبي الذى يراد إصـــــدار أمر بتنفيذه، نهائية الحكم  -1
ن كان ق ،أو غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية يراد تنفيذه نهائيا   للطعن  ابلا  وا 

الحكم  يكون وعليه لا ،(التماس إعادة النظر النقا أو) فيه بطرق الطعن غير العادية
وذلك بحســــبان  ،لبالنفاذ المعجّ  ولو كان مشــــمولا   ،إذا كان ابتدائيا   ،للتنفيذ قابلا   الأجنبي

ت الوقتية اكما أن اتخاذ الإجراء أن هذه الأحكام عرضــــــــــــــة لإلغاء من محكمة الطعن،
على  يعــد قــاصــــــــــــــرا   مرافعــات، (34)للمــادة  طبقــا   التي تنفــذ في الجمهوريــة،والتحفظيــة 

المتعلقة بأصـــــــل الحق من ولو لم تكن الدعوى الأصـــــــلية المحاكم المصـــــــرية فحســـــــب، 
 اختصاصها.

مع حكم  أو أمر ســــــبق صــــــدوره من المحاكم  الأجنبي عدم تعارا الحكم أو الأمر -٢
 يجب ألا يتعارا الحكم أو فمن ناحية أولى: و النظام العام والآداب العامة،الوطنية أ
لما في ذلك من   مع حكم أو أمر ســــــــــبق صــــــــــدوره من المحاكم الوطنية الأجنبيالأمر 

فمتى اتحدت الدعوى في الحكمين  الوطني،للحكم  المقضــــــــــــــي الشــــــــــــــيءإهدار لحجية 
لحكم فإن الغلبة تكون ل بين القضـــــائين، ، وكان الاختصـــــاص مشـــــتركا  والأجنبي الوطني

ازع ، إذا كانت الأحكام أو القرارات المتنللتنفيذ أولا   أو الحكم الذى أصــــبح قابلا  الوطني، 
                                                 

  مرافعات". ٢٩8"م/ (83(
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ولها على اختلاف د له داخل الديار الإســـلامية، يعرف طريقا   انعدام الولاية القضـــائية لا
مية، خارج حدود الدولة الإســلا تنفيذ الأحكام الصــادرة فيإلا أن المشــكلة تبدو وكثرتها، 
 اوله فيما يلى:ننت وهو ما
 

 الفرع الأول
 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في القوانين الوضعية

 ة،هو الحكم الصـادر من محكمة أجنبي :القانونيفي الفقه  الأجنبييقصـد بالحكم 
ذا كان الأســـــاس أن الأحكام  ،(80)تقضـــــى باســـــم الدولة التابعة لها داخل تصـــــدر  التيوا 

دود بحســـــــــبان أن تنفيذها خارج ح تنفيذها داخل هذا الإقليم فحســـــــــب، إقليم الدولة يجري
 ،(81)ى استقلالهاعل على سيادة هذه الدولة وتعديا   صدر فيها يعد افتئاتا   التيإقليم الدولة 

إلا أن الحاجة تقتضــــــــــــى ضــــــــــــرورة الاعتراف بإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدول 
إذا  ،أن تلحق بحقوق الأفراد والمنظماتيمكن  التيإلى الأضرار  وذلك بالنظر الأخرى،

دة بإجراءات جدي فيضـــــطر صـــــاحب المصـــــلحة لرفع دعوى مبتدأة لم تنفذ هذه الأحكام،
هذا  فيو  دولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها،للحصـــول على حكم يمكن تنفيذه داخل إقليم ال

هدار الوقت والجهد والنفقات مالا يخ  .فيمن الأضرار وا 
نفيذ تذهب غالبية التشـــــــــريعات إلى إمكانية ت وللتوفيق بين الاعتبارين الســـــــــابقين،

وتتفق النظم الوضــــعية على  ،(82)ق الأمر بتنفيذهاالأحكام الأجنبية في إقليمها عن طري
ذلك بعد و  أجنبية،تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحك مين والسندات الصادرة من دولة 

  .أو إدارة التنفيذ بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة لذلك قيام المحكمة المختصة
                                                 

بطهم لا تر حيث  ،لما بينهم وبين المسلمين من حرب وعداء بذلك نظرا   وسموا .م1٩٦٢، القاهرة== 
، رســــــــــــالة 1٦0، صييلر الحرب في الإســــــــــــلام، وهبة الزح. راجع: آثابهم معاهدات صــــــــــــلح وأمان

 .م1٩٦٢، دكتوراه، جامعة القاهرة
 .م1٩58 ط ،٢15بند، ٧5٢ص، ٢جقارب: القانون الدولي الخاص، عز الدين عبدالله ،( 80(
 .٩٦بند، ٢13ص إجراءات التنفيذ، أحمد أبو الوفا،( 81(
 .م1٩58 ، ط٢14بند، ٧4٧ص، ٢ج عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص،( 82(
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اعتبار الموائمة الذي يعني أن محاكم الدولة التي صـــــــــــــــدر عنها الحكم المراد  العام أو
ف به في بط دولي معتر تنفيذه هي أيضـــــا  مختصـــــة بنظر النزاع المحكوم فيه وفقا  لضـــــا

فيكون من الملائم الســــــــــــــمان بتنفيذ هذا الحكم لدواعي التعاون بين الدول  هذه الدولة،
كما أن هذا  ،(87)ن الأفراد من تعطيل أداء العدالةومنع ســــــــيئي النية م ،والتعامل بالمثل

بدرجة  مصــــــــــــرالمبدأ على إطلاقه يؤدي إلى تقليل فرصــــــــــــة تنفيذ الأحكام الأجنبية في 
 :(89)تيةله في الحالات الآ مجالا  ويجد هذا الاستثناء  ،(88) ةكبير 

ن وكا ،إذا كان الحكم صــــــــادرا  في منازعة متولدة عن عقد أ برم أو ن فذّ في مصــــــــر -1 
إذا كان الحكم  -٢ بمال موجود في الإقليم المصـــري. قا  واجب التنفيذ فيها ولم يكن متعلّ 

 متى كان الحكم لا يتعلق قة بالأحوال الشــــــخصــــــية للأجانب،قد صــــــدر في منازعة متعلّ 
 .(90)بمال موجود في مصر

 
 الثاني الفرع

 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الشريعة الإسلامية
 حيث يتمكن فيها "دار الإســـــــــلام": الإســـــــــلام العالم إلى دارين كبيرين همايقســـــــــم 

حيث يتمكن ( دار الكفر) و"دار الحرب" أو المســـــــــــــلمون وتجرى فيها أحكام الإســـــــــــــلام،
 الكفار فيها وتجرى فيها أحكامهم.

                                                 
، الهيئــة المصــــــــــــــريــة العــامـة ٧44ص ،٢ج، ٩ط القــانون الــدولي الخــاص، عز الــدين عبــدالله،( 87(

 .م1٩8٦، للمكتبات
 . م1٩88ط  ،٢0٦، بند 184مبادئ القانون الدولي الخاص، أحمد قسمت الجداوي، ص  (88(
 .٩0٧ص المرجع السابق،مبادئ القانون الدولي الخاص، ( 89(
 "دراســـــة مقارنة" هشـــــام صـــــادق، في انتقاد هذا الاســـــتثناء راجع: تنازع الاختصـــــاص القضـــــائي( 90(

 بعدها، منشأة المعارف. وما ٢3٦ص
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مع النظام  الأجنبييشــــــــــــــترط ألا يتعارا الحكم  ومن ناحية ثانية: ،(84) عليها أجنبية
ي صــدر ف التييســتوى أن يكون ذلك في مضــمونه أو الإجراءات  العام والآداب العامة،

في  أو الأجنبيكما يســــتوى أن يكون هذا التعارا قد ورد في منطوق الحكم  ،(85)ظلها
 .(8٦)حيثياته

 وليالد القضــائي"الاختصــاص  أصــدرت الحكم مختصــة به التيأن تكون المحكمة  - 3
وعدم اختصاص محاكم الجمهورية بالمنازعة التي صدر  أصدرت الحكم" التيللمحكمة 

 .الأجنبي فيها الحكم أو الأمر
وتحقيق هذا الشــرط يحتم على قاضــى التنفيذ أن يراقب اختصــاص  مزدوج:شرط 

المحكمة الأجنبية التي أصــــــدرت الحكم وفقا  لقواعد الاختصــــــاص القضــــــائي الدولي في 
ع ومن خروج النزا ،من اختصـــــاصـــــها بالحكم الصـــــادر عنها قانونها، وذلك حتى يتحقق

فإذا كان النزاع الذي  ،لمصــــــــريةمن اختصــــــــاص المحاكم ا هذا الحكمالذي صــــــــدر فيه 
ذلك مدعاة للقول بعدم إمكانية  المصــرية، فإنصــدر فيه الحكم من اختصــاص المحاكم 

 الأمر بتنفيذه في هذه الحالة.
مبــدأ عــام بهــذه المنــاســــــــــــــبــة مفــاده "عــدم جواز تنفيــذ الحكم الأجنبي  ويمكن إقرار

خلو ي ا المبدأ لاإلا أن هذ يدخل في اختصاص المحاكم المصرية"،الصادر بشأن نزاع 
"إمكانية تنفيذ الحكم الصـــــــــــادر في منازعة بالرغم من دخولها في  مفاده: من اســـــــــــتثناء،

 ولقد كان الدافع لإقرار  القضـــائي الدولي للمحاكم الوطنية"،إحدى حالات الاختصـــاص 
 هو مراعاة الاعتبار -الدولي الخاصكما يقرر بعا فقهاء القانون -الاســــــــــــــتثناء  هذا

                                                 
رســــــالة دكتوراه،  ،4٧5بند، 4٢0ص الســــــند التنفيذي، الســــــعيد عبدالله الأزمازي، الفرع الثالث،( 84(

 – 4٧٦بند  ،وما بعدها 4٢1ص ،وفي الخلاف الفقهي حول هذا الشــــــرط م،1٩٩5 جامعة الأزهر،
4٧8. 

ط  ،٢٢٢بنــد، 340ص الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة الــدوليــة، عكــاشـــــــــــــــة محمــد عبــد العــال،( 85(
 .م1٩85 -م 1٩84

 ط، ٧٧٢ص، ٢ج راجع في ذلك: عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق،( 86(
 .م1٩58
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اعتبار الموائمة الذي يعني أن محاكم الدولة التي صـــــــــــــــدر عنها الحكم المراد  العام أو
ف به في بط دولي معتر تنفيذه هي أيضـــــا  مختصـــــة بنظر النزاع المحكوم فيه وفقا  لضـــــا

فيكون من الملائم الســــــــــــــمان بتنفيذ هذا الحكم لدواعي التعاون بين الدول  هذه الدولة،
كما أن هذا  ،(87)ن الأفراد من تعطيل أداء العدالةومنع ســــــــيئي النية م ،والتعامل بالمثل

بدرجة  مصــــــــــــرالمبدأ على إطلاقه يؤدي إلى تقليل فرصــــــــــــة تنفيذ الأحكام الأجنبية في 
 :(89)تيةله في الحالات الآ مجالا  ويجد هذا الاستثناء  ،(88) ةكبير 

ن وكا ،إذا كان الحكم صــــــــادرا  في منازعة متولدة عن عقد أ برم أو ن فذّ في مصــــــــر -1 
إذا كان الحكم  -٢ بمال موجود في الإقليم المصـــري. قا  واجب التنفيذ فيها ولم يكن متعلّ 

 متى كان الحكم لا يتعلق قة بالأحوال الشــــــخصــــــية للأجانب،قد صــــــدر في منازعة متعلّ 
 .(90)بمال موجود في مصر

 
 الثاني الفرع

 تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الشريعة الإسلامية
 حيث يتمكن فيها "دار الإســـــــــلام": الإســـــــــلام العالم إلى دارين كبيرين همايقســـــــــم 

حيث يتمكن ( دار الكفر) و"دار الحرب" أو المســـــــــــــلمون وتجرى فيها أحكام الإســـــــــــــلام،
 الكفار فيها وتجرى فيها أحكامهم.

                                                 
، الهيئــة المصــــــــــــــريــة العــامـة ٧44ص ،٢ج، ٩ط القــانون الــدولي الخــاص، عز الــدين عبــدالله،( 87(

 .م1٩8٦، للمكتبات
 . م1٩88ط  ،٢0٦، بند 184مبادئ القانون الدولي الخاص، أحمد قسمت الجداوي، ص  (88(
 .٩0٧ص المرجع السابق،مبادئ القانون الدولي الخاص، ( 89(
 "دراســـــة مقارنة" هشـــــام صـــــادق، في انتقاد هذا الاســـــتثناء راجع: تنازع الاختصـــــاص القضـــــائي( 90(

 بعدها، منشأة المعارف. وما ٢3٦ص
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في  أو الأجنبيكما يســــتوى أن يكون هذا التعارا قد ورد في منطوق الحكم  ،(85)ظلها
 .(8٦)حيثياته
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وعدم اختصاص محاكم الجمهورية بالمنازعة التي صدر  أصدرت الحكم" التيللمحكمة 
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ع ومن خروج النزا ،من اختصـــــاصـــــها بالحكم الصـــــادر عنها قانونها، وذلك حتى يتحقق

فإذا كان النزاع الذي  ،لمصــــــــريةمن اختصــــــــاص المحاكم ا هذا الحكمالذي صــــــــدر فيه 
ذلك مدعاة للقول بعدم إمكانية  المصــرية، فإنصــدر فيه الحكم من اختصــاص المحاكم 

 الأمر بتنفيذه في هذه الحالة.
مبــدأ عــام بهــذه المنــاســــــــــــــبــة مفــاده "عــدم جواز تنفيــذ الحكم الأجنبي  ويمكن إقرار

خلو ي ا المبدأ لاإلا أن هذ يدخل في اختصاص المحاكم المصرية"،الصادر بشأن نزاع 
"إمكانية تنفيذ الحكم الصـــــــــــادر في منازعة بالرغم من دخولها في  مفاده: من اســـــــــــتثناء،

 ولقد كان الدافع لإقرار  القضـــائي الدولي للمحاكم الوطنية"،إحدى حالات الاختصـــاص 
 هو مراعاة الاعتبار -الدولي الخاصكما يقرر بعا فقهاء القانون -الاســــــــــــــتثناء  هذا

                                                 
رســــــالة دكتوراه،  ،4٧5بند، 4٢0ص الســــــند التنفيذي، الســــــعيد عبدالله الأزمازي، الفرع الثالث،( 84(

 – 4٧٦بند  ،وما بعدها 4٢1ص ،وفي الخلاف الفقهي حول هذا الشــــــرط م،1٩٩5 جامعة الأزهر،
4٧8. 

ط  ،٢٢٢بنــد، 340ص الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة الــدوليــة، عكــاشـــــــــــــــة محمــد عبــد العــال،( 85(
 .م1٩85 -م 1٩84

 ط، ٧٧٢ص، ٢ج راجع في ذلك: عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق،( 86(
 .م1٩58
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ية بهو: أن في إنفاذ الأحكام الأجن الرأييمكن أن ينطلق منه هذا  الذيوالأساس 
هذا و  ،فيه جعل ولاية لغير المســــلم على المســــلم -وقد صــــدرت عن قاا غير مســــلم-

لْكَافِرِينَ عَلَى وَلَنْ يَجْعَل الل ه لِ ﴿ حيث يقول الله تعالى: ،مع صــــــريح القرآن الكريم فىيتنا
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســــَ لأنه ولاية وحكم وســــبيل وســــلطان  القضــــاء ولا ســــبيل أعظم من  ،(94)﴾الْم 

هِ ﴿ ذلــــك مع قولــــه تعــــالى: فىيتنــــاكمــــا ، ( 95)على المســــــــــــــلمين ولــــِ هِ الْعِز ة  وَلِرَســــــــــــــ  وَلِلــــ 
الحديث  مع فىيتناهذا غير المسلم بنفوذ أمره وعلو يده، و حيث يشعر  ،(96)﴾وَلِلْم ؤْمِنِينَ 

من الشـــروط المتفق  -ما ســـبقك-فالإســـلام  ،(97)على عليه"ي   علو ولا"الإســـلام يَ  الشـــريف
والكافر ليس له أدنى  ،كما أن القضــــــــــــــاء من أعظم الولايات ،(98)القاضــــــــــــــيعليها في 

كما أن الكفر أعظم  ،(99)يكون له أعلاها فمن باب أولى لا ،(الشــــــــــــهادة )وهيالولايات 
 .(100)فأولى الكافر والرقيق ممنوع من القضاء، نقيصة من الرق،

وجوب رفع الــدعوى من جــديــد أمــام القضــــــــــــــــاء  الرأيوالأثر المترتــب على هــذا 
 والحصول على حكم يمكن تنفيذه بلا أية مشكلة.  ،الإسلامي

لا إ ســـــــاقها لتبرير رأيه، التيوقوة الأدلة  ،السلالالالااب  الرأيوعلى الرغم من وجاهة 
ات الحياة ، بل إن متطلبار الإسلامأنه يمكن القول بإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية في د

تنفيذ هذه ب تقضي الحاجة والضرورة وعموم البلوى، ودواعي الدولية والاعتبارات الدولية،
ظل عالم تســــــــــوده  فيوحســــــــــما  للفوضــــــــــى     دفعا  للمفاســــــــــدالإســــــــــلامالأحكام في دار 

                                                 
 .141 ( سورة النساء: من الآية94(
 .1٧8ص، 8جالمرجع السابق،  ،الفقه المنهجي( 95(
 .8 ( سورة المنافقون: من الآية96(
 .( سبق تخريجه97(
 .٢٦بند٢4( نظام القضاء، عبد الكريم زيدان، المرجع السابق،ص98(
 ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،99(

 م.1٩8٦ -ه 140٦ ، دار الكتب العلمية،3ص، ٧جـ ،٢ط
( الذخيرة، أبو العباس شـــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشـــهير بالقرافي، 100(

 م.1٩٩4، 1٦، ص10ج ،1ط
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لما يذهب إليه البعا هي: الدار التي تجرى عليها أحكام  فدار الإســــــــــــــلام طبقا  
 ودار الحرب، من فيها بأمان المســـلمين ســـواء أكانوا مســـلمين أم ذميين ويأمن ،الإســـلام

 .(91)الدار التي لا تجرى عليها أحكام الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين هي:
صــادر خارج حدود الدولة الإســلامية، الحكم ال هو الأجنبيلهذا فإن الحكم  وطبقا  

على اختلاف دولها  الدولة الإســــلامية، يصــــدر من أحكام داخل حدود وهذا يعنى أن ما
ن أن دار م وهذا ناتج ،داخليا   وطنيا   بل يعد حكما   أجنبيا   يعد حكما   لا ،واتســـاع حدودها

ظهرت في العصــــــور  التيؤثر في وحدتها الحدود المصــــــطنعة الإســــــلام دار واحدة لا ت
مقابلة لســـــيادة غير  وهي ،داخل دار الإســـــلام واحدة لا تتجزأ كما أن الســـــيادة المتأخرة،

 .(92)مختلف دولهم على غير دار الإسلامالمسلمين ب
ذا كان الأصل  أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاا مسلم أو من يقوم وا 

يتحاكم إليه   -في الوقت الراهن-غير أنه بســــــــــــبب غياب قضــــــــــــاء إســــــــــــلامي  مقامه،
 الإسلامية. المسلمون في غير البلاد
 لتيامدى إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية  يثار الآن هو: ما الذيإلا أن التســــاؤل 

  الإسلامية؟تصدر خارج حدود الدولة 
يذهب بعا الفقه في الإجابة على هذا التســــــــاؤل إلى أن الحكم الصــــــــادر خارج 

 لاا، و عد واجب التنفيذ داخلهي لا يتبعون لســيادتها، نطاق الدولة الإســلامية من قضــاة لا
ال في هذا مج ولا مسلم داخل ديار الإسلام بتنفيذه أو العمل بمضمونه،ال القاضييلتزم 

 . (93)الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                 
،دار ٧٩الوهاب خلاف،صالســــياســــة الشــــرعية في الشــــئون الدســــتورية والخارجية والمالية، عبد ( 91(

 م.1٩88 - ه1408القلم، 
وقارب: أحكام القانون  .1٦5ص ( آثار الحرب في الإســــــــــلام، وهبة الزحيلي، المرجع الســــــــــابق،92(

 .م1٩٧4ط  ،٢38ص الدولي في الشريعة الإسلامية، حامد سلطان،
 .٩٦ص القضائي، أحمد مليجي، المرجع السابق،( النظام 93(
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ية بهو: أن في إنفاذ الأحكام الأجن الرأييمكن أن ينطلق منه هذا  الذيوالأساس 
هذا و  ،فيه جعل ولاية لغير المســــلم على المســــلم -وقد صــــدرت عن قاا غير مســــلم-

لْكَافِرِينَ عَلَى وَلَنْ يَجْعَل الل ه لِ ﴿ حيث يقول الله تعالى: ،مع صــــــريح القرآن الكريم فىيتنا
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســــَ لأنه ولاية وحكم وســــبيل وســــلطان  القضــــاء ولا ســــبيل أعظم من  ،(94)﴾الْم 

هِ ﴿ ذلــــك مع قولــــه تعــــالى: فىيتنــــاكمــــا ، ( 95)على المســــــــــــــلمين ولــــِ هِ الْعِز ة  وَلِرَســــــــــــــ  وَلِلــــ 
الحديث  مع فىيتناهذا غير المسلم بنفوذ أمره وعلو يده، و حيث يشعر  ،(96)﴾وَلِلْم ؤْمِنِينَ 

من الشـــروط المتفق  -ما ســـبقك-فالإســـلام  ،(97)على عليه"ي   علو ولا"الإســـلام يَ  الشـــريف
والكافر ليس له أدنى  ،كما أن القضــــــــــــــاء من أعظم الولايات ،(98)القاضــــــــــــــيعليها في 
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ظل عالم تســــــــــوده  فيوحســــــــــما  للفوضــــــــــى     دفعا  للمفاســــــــــدالإســــــــــلامالأحكام في دار 

                                                 
 .141 ( سورة النساء: من الآية94(
 .1٧8ص، 8جالمرجع السابق،  ،الفقه المنهجي( 95(
 .8 ( سورة المنافقون: من الآية96(
 .( سبق تخريجه97(
 .٢٦بند٢4( نظام القضاء، عبد الكريم زيدان، المرجع السابق،ص98(
 ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،99(

 م.1٩8٦ -ه 140٦ ، دار الكتب العلمية،3ص، ٧جـ ،٢ط
( الذخيرة، أبو العباس شـــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشـــهير بالقرافي، 100(

 م.1٩٩4، 1٦، ص10ج ،1ط
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لما يذهب إليه البعا هي: الدار التي تجرى عليها أحكام  فدار الإســــــــــــــلام طبقا  
 ودار الحرب، من فيها بأمان المســـلمين ســـواء أكانوا مســـلمين أم ذميين ويأمن ،الإســـلام

 .(91)الدار التي لا تجرى عليها أحكام الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين هي:
صــادر خارج حدود الدولة الإســلامية، الحكم ال هو الأجنبيلهذا فإن الحكم  وطبقا  

على اختلاف دولها  الدولة الإســــلامية، يصــــدر من أحكام داخل حدود وهذا يعنى أن ما
ن أن دار م وهذا ناتج ،داخليا   وطنيا   بل يعد حكما   أجنبيا   يعد حكما   لا ،واتســـاع حدودها
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مقابلة لســـــيادة غير  وهي ،داخل دار الإســـــلام واحدة لا تتجزأ كما أن الســـــيادة المتأخرة،

 .(92)مختلف دولهم على غير دار الإسلامالمسلمين ب
ذا كان الأصل  أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاا مسلم أو من يقوم وا 
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 الإسلامية. المسلمون في غير البلاد
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يذهب بعا الفقه في الإجابة على هذا التســــــــاؤل إلى أن الحكم الصــــــــادر خارج 
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 . (93)الصدد لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                 
،دار ٧٩الوهاب خلاف،صالســــياســــة الشــــرعية في الشــــئون الدســــتورية والخارجية والمالية، عبد ( 91(

 م.1٩88 - ه1408القلم، 
وقارب: أحكام القانون  .1٦5ص ( آثار الحرب في الإســــــــــلام، وهبة الزحيلي، المرجع الســــــــــابق،92(

 .م1٩٧4ط  ،٢38ص الدولي في الشريعة الإسلامية، حامد سلطان،
 .٩٦ص القضائي، أحمد مليجي، المرجع السابق،( النظام 93(



في 38 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم
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 يالثان المطلب
 تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

 الفرع الأول
 القوانين الوضعية فيتنفيذ أحكام المحكمين 

"اتفاق الطرفين  هو: المصــريمن قانون التحكيم  (1/  10) للمادة التحكيم طبقا   
ينهما نشــــأت أو تنشــــأ ب التيعلى الالتجاء إلى التحكيم لتســــوية كل أو بعا المنازعات 
 ."بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية

( ٢٩8- ٢٩٦) أحكام المواد تســـــــــــريمرافعات على أن  (٢٩٩) ونصـــــــــــت المادة
 ة الأجنبية على أحكام المحكمينقة بتنفيذ الأحكام والســــــــــــــندات الرســــــــــــــميالمتعلّ مرافعات 
 أجنبي.بلد  فيالصادرة 

لأحكام ا عليه الأحكام الخاصــــــــــــــة بتنفيذ تســــــــــــــري الأجنبيومن ثم فحكم التحكيم 
من  (58) والمادة من قانون المرافعات، (٢٩8) للمادة ويمكن القول بأنه طبقا   ،الأجنبية

ة التنفيذية الأجنبية بالصـــيغ يجوز تذييل أحكام التحكيم ، فإنه لاالمصـــريقانون التحكيم 
صدار أمر بتنفيذها إلا بعد التحقق مما   :يأتيوا 

وأن  ،صدر فيها الحكم أو الأمر التيأن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة  - 1
 الدولي يالقضائلقواعد الاختصاص  أصدرته مختصة بها طبقا   التيالمحاكم الأجنبية 

  .قانونها فيالمقررة 
 مثيلا  ت ومثلواصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور  التيالدعوى  فيالخصوم  أن - ٢

 .صحيحا  
 .أصدرته التيللمحكمة  طبقا   المقضيأن حكم التحكيم قد حاز قوة الأمر  - 3
 ،أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية يتعارا مع حكم أو أن حكم التحكيم لا - 4
 الآداب فيها.ما يخالف النظام العام أو  يتضمن ولا

المحكمة  لرئيس الأجنبيوينعقد الاختصـــاص بإصـــدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 
 ،وليا  د أما إذا كان التحكيم تجاريا  ، بالنزاع أو من يندبه من قضــــــاتها المختصــــــة أصــــــلا  
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 ةالمعــاملات والمعــاهــدات الــدوليــة بين الأقطــار المختلفــة، وتربطــه المصــــــــــــــــالح المتبــادلــ
عارا إذا لم يكن هناك ت -بصــفة خاصــة-وهذه الأحكام تقبل التنفيذ  والمعاملة بالمثل،

 ضــــع لفحص دقيق من جهة قاضــــيها وبين أحكام الشــــريعة الإســــلامية، كما أنها تخبين
مع  متفقا   ما اقتنع بصـــــــــــحته وكان بتنفيذها، فلا يقبل منها إلا التنفيذ قبل إصـــــــــــداره أمرا  

ليس ثمة ف فإذا ثبت عنده ذلك، ،للمصــــلحة العامة للمســــلمين الشــــريعة وأحكامها ومحققا  
 بتنفيذ هذه الأحكام. يمنع من إصداره أمرا   ما

بل إن في الأقوال المختلفة  عن الإســـــلام، في القول أو جنوحا   يعد هذا نشـــــازا   ولا
 مواضع عديدة يذهب الفقهاء إلى الاعتداد بالأحكام ففي يؤدي إلى هذا الفهم، للفقهاء ما

 فيما أســموه قاضــى الضــرورة، لم يســتجمع شــروط القضــاء، الذي القاضــيالصــادرة عن 
 ع أول:موضــ ففي ،وجوب تنفيذهام ســواء في صــحتها أ واعتبروا الأحكام الصــادرة عنه،

"ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم  :بن عبد السلام يقول العز
 ا  للمصـــــــــالح العامة ودفع بمصـــــــــالح المســـــــــلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا  

صـــــالح الم للمفاســـــد الشـــــاملة، إذ يبعد عن رحمة الشـــــرع ورعايته لمصـــــالح عباده تعطيل
العامة وتحمل المفاســـــد الشـــــاملة، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، 

"فإن تعذر : قال في إعانة الطالبين :موضــــــــــــــع ثان فيو  ،(101)"وفي ذلك احتمال بعيد
 ،(102)، نفذ قضـاؤه للضـرورة"، أو مقلدا  جمع هذه الشـروط، فولى سـلطان له شـوكة فاسـقا  

أجمعت الامة على تنفيذ أحكام  الأذرعي:قال و  تتعطل مصــــــــــــــالح العباد، لا حتىوذلك 
 .(103)ولوهالخلفاء الظلمة، وأحكام من 

 

                                                 
 بعدها. وما 85ص، 1جـ لأحكام، المرجع السابق،قواعد ا( 101(
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "هو حاشــــــــــــية على فتح المعين بشــــــــــــرن قرة العين ( 102(

ه، 130٢أبو بكر "المشـــــــــــــهور بالبكري" بن محمد شـــــــــــــطا الدمياطي "المتوفي: بعد  ،بمهمات الدين
 م. 1٩٩٧  - هـ1418يع، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتور ٢4٧ص، 4جـ ،1"ط
 إعانة الطالبين، الإشارة السابقة.( 103(
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 ضــــع لفحص دقيق من جهة قاضــــيها وبين أحكام الشــــريعة الإســــلامية، كما أنها تخبين
مع  متفقا   ما اقتنع بصـــــــــــحته وكان بتنفيذها، فلا يقبل منها إلا التنفيذ قبل إصـــــــــــداره أمرا  

ليس ثمة ف فإذا ثبت عنده ذلك، ،للمصــــلحة العامة للمســــلمين الشــــريعة وأحكامها ومحققا  
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بل إن في الأقوال المختلفة  عن الإســـــلام، في القول أو جنوحا   يعد هذا نشـــــازا   ولا
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 فيما أســموه قاضــى الضــرورة، لم يســتجمع شــروط القضــاء، الذي القاضــيالصــادرة عن 
 ع أول:موضــ ففي ،وجوب تنفيذهام ســواء في صــحتها أ واعتبروا الأحكام الصــادرة عنه،
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صـــــالح الم للمفاســـــد الشـــــاملة، إذ يبعد عن رحمة الشـــــرع ورعايته لمصـــــالح عباده تعطيل
العامة وتحمل المفاســـــد الشـــــاملة، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، 

"فإن تعذر : قال في إعانة الطالبين :موضــــــــــــــع ثان فيو  ،(101)"وفي ذلك احتمال بعيد
 ،(102)، نفذ قضـاؤه للضـرورة"، أو مقلدا  جمع هذه الشـروط، فولى سـلطان له شـوكة فاسـقا  

أجمعت الامة على تنفيذ أحكام  الأذرعي:قال و  تتعطل مصــــــــــــــالح العباد، لا حتىوذلك 
 .(103)ولوهالخلفاء الظلمة، وأحكام من 

 

                                                 
 بعدها. وما 85ص، 1جـ لأحكام، المرجع السابق،قواعد ا( 101(
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "هو حاشــــــــــــية على فتح المعين بشــــــــــــرن قرة العين ( 102(

ه، 130٢أبو بكر "المشـــــــــــــهور بالبكري" بن محمد شـــــــــــــطا الدمياطي "المتوفي: بعد  ،بمهمات الدين
 م. 1٩٩٧  - هـ1418يع، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتور ٢4٧ص، 4جـ ،1"ط
 إعانة الطالبين، الإشارة السابقة.( 103(
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والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم

 
 

39 
 

 ي مادتهفقد جعل القانون الفرنســــي ف ســــبق،ولا تختلف القوانين الغربية كثيرا  عما 

الأمر بتنفيذ قرار التحكيم بناء   ئيس المحكمة الابتدائية حق إصـــــــــــــــدارر ل (107)(٧814)
وبعد إيداع قرار التحكيم ونسخة من الاتفاق الخاص بالتحكيم  ،على طلب أحد الأطراف

 ،أو أحد الأطراف مالمحك   جهةوالإيداع يكون من م كتاب المحكمة المختصة بالنـزاع، قل
 لمحكمة، وفيارئيس  جهةة التنفيذية بالتأشــير على قرار الحكم من يتمّ إضــفاء الصــيغو 

 .(108)(8814حالة رفا التنفيذ يجب أن يكون الرفا مسببا  المادة )
 

 الثاني الفرع
 الشريعة الإسلامية فيتنفيذ أحكام التحكيم 

 فإن كان كافرا   ،يكون مســــــــــلما  شــــــــــترط في المحكم أن ي   على أنه(109)يتفق الفقهاء
هذا و  جعل ســــــبيل للكافر على المســــــلم، -القاضــــــيكما ســــــبق في -إذ فيه  بطل حكمه،

                                                 
 ( يجرى نصها في الصيغة التالية:107(

 "La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu 
d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans 
le ressort duquel cette sentence a été rendue. 
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire 
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la 
juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de 
la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions 
requises pour leur authentici. 
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la 
copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa 
precedent. 

 ( يجرى نصها في الصيغة التالية:108(
 "L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire 

à l'ordre public. L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée. 
تبصـــرة  .٦3ص، 1ج ء تبصـــرة الحكام،يحكم إلا من يصـــح أن يولى القضـــاقال المازري: لا ( 109(

 ابن فرحون، برهان الدين الحكام في أصــــــول الأقضــــــية ومناهج الأحكام، إبراهيم بن علي بن محمد،
 م.1٩8٦ - ه140٦مكتبة الكليات الأزهرية،  ،٦3ص، 1ج ،1ط ،اليعمري
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الم م فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، الخارج، في في مصر أمسواء جرى 
 لتياوتظل المحكمة  ،مصــر فييتفق الطرفان على اختصــاص محكمة اســتئناف أخرى 

 الاختصـــاص دون غيرها حتى هي صـــاحبة لما ذكر ســـابقا   ينعقد لها الاختصـــاص طبقا  
 .(104)التحكيمانتهاء جميع اجراءات 

صـــــــورة موقعة منه.  أصـــــــل الحكم أو -1لب التنفيذ ما يأتي: ويجب أن يرفق بط
ق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة ترجمة مصـــــــــــد   -3 اتفاق التحكيم.صـــــــــــورة من  -٢

صــورة من المحضــر الدال على إيداع  -4 .بها العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صــادرا  
 .(105)من قانون التحكيم (4٧) للمادة الحكم وفقا  

 ،م لا ينفذ إلا بعد تصـــــــديق المحكمةأن حكم المحك فيوالقوانين الوضـــــــعية تتفق 
( لعام 11اتي رقم )( من قانون الإجراءات المدنية الإمار ٢15وعلى ذلك نصــــت المادة )

 حكمة التيذ حكم المحكمين إلّا إذا صــــــــــــادقت عليه المنف  لا ي   -1" على أنه: م(1٩٩٢)
، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم، والتثبت من أنه أودع الحكم قلم كتابها

تنفيذه، وتختص هذه المحكمة بتصــــــــــــــحيح الأخطاء المادية في حكم لا يوجد مانع من 
ويختص  -٢ .المحكمين بناء على طلب ذوي الشـــأن بالطرق المقررة لتصـــحيح الأحكام

 .(10٦)مينتنفيذ حكم المحك  قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق ب
 

                                                 
 من قانون التحكيم المصري. 5٦، ٩( م104(
 .المصري من قانون التحكيم 5٦( م105(
( من نظــام التحكيم ٢1)( ولا تختلف القوانين الأخرى عن مضــــــــــــــمون هــذا النّص مثــل المــادة 10٦)

( 13جارية القطري رقم )المرافعات المدنية والت( من قانون ٢04، والمادة )(٢03الســعودي، والمادة )
( من قانون المرافعات العراقي، وقد فصـــل قانون ٢٧1) ، والمادةالباب الثالث عشـــرم، 1٩٩0لســـنة 

يفية تصــــحيح قرار التحكيم وتفســــيره، في كم 1٩٩4( لســــنة ٩دولي البحريني رقم )التحكيم التجاري ال
التحكيم وتنفيذه في المادة  ، والاعتراف بحكم(34المادة ) في، والطعن في قرار التحكيم (33المادة )

 .(3٦عتراف أو التنفيذ في المادة )، وأسباب رفا الا(35)
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الم م فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، الخارج، في في مصر أمسواء جرى 
 لتياوتظل المحكمة  ،مصــر فييتفق الطرفان على اختصــاص محكمة اســتئناف أخرى 

 الاختصـــاص دون غيرها حتى هي صـــاحبة لما ذكر ســـابقا   ينعقد لها الاختصـــاص طبقا  
 .(104)التحكيمانتهاء جميع اجراءات 

صـــــــورة موقعة منه.  أصـــــــل الحكم أو -1لب التنفيذ ما يأتي: ويجب أن يرفق بط
ق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة ترجمة مصـــــــــــد   -3 اتفاق التحكيم.صـــــــــــورة من  -٢

صــورة من المحضــر الدال على إيداع  -4 .بها العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صــادرا  
 .(105)من قانون التحكيم (4٧) للمادة الحكم وفقا  

 ،م لا ينفذ إلا بعد تصـــــــديق المحكمةأن حكم المحك فيوالقوانين الوضـــــــعية تتفق 
( لعام 11اتي رقم )( من قانون الإجراءات المدنية الإمار ٢15وعلى ذلك نصــــت المادة )

 حكمة التيذ حكم المحكمين إلّا إذا صــــــــــــادقت عليه المنف  لا ي   -1" على أنه: م(1٩٩٢)
، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم، والتثبت من أنه أودع الحكم قلم كتابها

تنفيذه، وتختص هذه المحكمة بتصــــــــــــــحيح الأخطاء المادية في حكم لا يوجد مانع من 
ويختص  -٢ .المحكمين بناء على طلب ذوي الشـــأن بالطرق المقررة لتصـــحيح الأحكام

 .(10٦)مينتنفيذ حكم المحك  قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق ب
 

                                                 
 من قانون التحكيم المصري. 5٦، ٩( م104(
 .المصري من قانون التحكيم 5٦( م105(
( من نظــام التحكيم ٢1)( ولا تختلف القوانين الأخرى عن مضــــــــــــــمون هــذا النّص مثــل المــادة 10٦)

( 13جارية القطري رقم )المرافعات المدنية والت( من قانون ٢04، والمادة )(٢03الســعودي، والمادة )
( من قانون المرافعات العراقي، وقد فصـــل قانون ٢٧1) ، والمادةالباب الثالث عشـــرم، 1٩٩0لســـنة 

يفية تصــــحيح قرار التحكيم وتفســــيره، في كم 1٩٩4( لســــنة ٩دولي البحريني رقم )التحكيم التجاري ال
التحكيم وتنفيذه في المادة  ، والاعتراف بحكم(34المادة ) في، والطعن في قرار التحكيم (33المادة )

 .(3٦عتراف أو التنفيذ في المادة )، وأسباب رفا الا(35)



في 42 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 

الدكتور/ رمضان إبراهيم عبد الكريم
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عن شـــــــــــــرط  التغاضـــــــــــــيفي هذه الحالة  -(114)لما يذهب إليه البعا طبقا  -يمكن  -٢
ث وا حَكَم ا ﴿فَابْعَ  :لقوله تعالى وذلك اســتنادا  ، الإســلام في المحكم حال تعذر وجود المســلم

ا﴾ ا مِنْ أَهْلِهــَ هِ وَحَكَمــ  ظــاهرهــا تجيز أن يكون الحكم غير  فيفهــذه الآيــة  ،(115)مِنْ أَهْلــِ
المختار من أهلها من أهل  مســـــــــــــلم  لأن المرأة قد تكون من أهل الكتاب، فيكون الحكم

وحيث أعطت الآية الأولوية لهذا الاختيار وهو فوق الجواز، ولا يوجد ما يشير  الكتاب،
كانية معلى إ فكان دليلا   التحكيم،أو ينص على عدم ذلك أو يســــــــــــــتثني هذه الحالة من 

 تحكيم غير المسلم. 
عربية ال ماراترته التاســـــعة المنعقدة في دولة الإســـــلامي في دو أجاز مجمع الفقه الإ -3

وجود  ة لعدمســـــلاميلى هيئات التحكيم الدولية غير الإإســـــلامية المتحدة، لجوء الدول الإ
فيكون  ،(11٦)"القرار بأنه "توصـــــل الى ما هو جائز شـــــرعا   معللا    ســـــلاميةإمحاكم دولية 

حكم  ويمكن توثيق البلاد غير الاســـــــــــلامية من باب أولى. فيلجوء الأفراد إلى التحكيم 
لدى القاضـــي غير المســـلم في هذه البلاد بوصـــفه جهة  -إذا تطلب الأمر ذلك-م المحك  

 ةلعلة الســـابقل، مكن تنفيذه داخل ديار الإســـلام، بل ي(117)توثيق حكومية لا جهة قضـــاء
 .ذاتها

 
 

                                                 
منشـــــــــور في مجلة المؤتمر  ،لتحكيم بالصـــــــــلح في الشـــــــــرع الإســـــــــلامي، عبد الحميد الأحدب( ا114(

 .1٦٦ص ،الإسلامي الثاني للشريعة، لبنان
ر الحكمين من أهلهما  لأنهما أعرف والحكمة من اختيا،  35 ، جزء من الآية( ســـــــورة النســـــــاء115(

بحال الزوجين من غيرهما. أيســــر التفاســــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســــى بن عبد القادر بن 
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية 4٧5ص، 1ج ،5جابر أبو بكر الجزائري، ط

 م.٢003 - ه14٢4السعودية 
شــار إليه م ،30٦ص ،ســلاميقرارت مجمع الفقه الإ،  ٩1/8/٩قرار رقم  م،1/4/1٩٩5( في 116(

 سلامي، محمد عثمان شبير.في الفقه الإ يفي: حجية الحكم التحكيم
 .٦3ص محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ،لنظام القضائي( ا117(
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لِلْكَافِرِينَ عَلَى  وَلَن يَجْعَلَ الل ه  ﴿ :حيث يقول الله تعالى مع صــــــريح القرآن الكريم، ىفيتنا
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســـــَ ن بعد ذلك أ يســـــتويفإنه  م،فر شـــــرط الإســـــلام في المحك  فإذا تو  (110)﴾الْم 

 يكون المتحاكمان مسلمين أو ذميين أو مستأمنين.
 أو المســــــــــــــتأمن ليحكم فيما الذمي أنه يجوز تحكيم الكافر أو الحنفية إلىوذهب 

والحجة عندهم أنه من أهل الشــــهادة  م مســــلما  يشــــرط في ذلك أن يكون المحك   ولا بينهم،
 لو" :(112)في الفتاوى الهنديةقال و ، (111)فيصح أن يكون من  أهل الحكم عليهم عليهم،

خرج من الحكومة فيما بينهما أراد به في  ،ثم أســـــــــلم أحد الخصـــــــــمين حكم الذميان ذميا  
ن حكم  الحكم على المســـلم لا على الذمي حتى لو حكم للذمي على المســـلم لا يجوز، وا 

ويمكن  ،هذا هو الأولى بالترجيح والقبول فيالحنفية  ورأي ،للمســــــــــلم على الذمي يجوز"
 وذلك للأسباب الآتية: داخل حدود الدولة الإسلامية، الأجنبيتنفيذ حكم التحكيم 

تثار  التييصـــــلح لحل الخلافات  في الديار غير الإســـــلامية لا وجود مســـــلمين كثر -1
، بحســـــــــبان أن اللجوء إلى القاضـــــــــي في هذه البلاد هو لجوء إلى فيما بينهم إلا التحكيم

ليس و  لة تعترا المقيمين في هذه البلاد،وهذه مشــك ،ســلامقاا لا يتوفر فيه شــرط الإ
ين ب اللجوء إلى شـــخص مســـلم تتوفر فيه شـــروط المحكم ليكون حكما   فيمن حل ســـوى 
أكانت داخلة في مجال الأموال، أم  حكمه في كل القضـــــــــايا ســـــــــواء   وينفذ طرفي النزاع،

 .(113)شئون الأسرة، أم غير ذلك من القضايا
                                                 

 .114( سورة النساء: الآية 110(
دار المعرفة،  ،٢4ص ،٧جالبحر الرائق شــــــــــــــرن كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي،  (111(

بيروت، العناية شرن الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشي  شمس 
دار الفكر،  ،31٦ص، ٧، جه"٧8٦الــدين ابن الشــــــــــــــي  جمــال الــدين الرومي البــابرتي "المتوفي: 

 الغنيمي الدمشــــــــــــــقي الميدانيفي شــــــــــــــرن الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم  اللباب
 ان.لبن ،الحميد، المكتبة العلمية، بيروت ،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد84ص، 4ج ،الحنفي

دار الفكر،  ،3٩٧ص، 3ج ،٢ط ( الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاســــــــــــــة نظام الدين البلخي،112(
 .هـ1310

 ه1415، دار البيان،٦٢، ص٢ط النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان،( 113(
 م.1٩٩4 -
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عن شـــــــــــــرط  التغاضـــــــــــــيفي هذه الحالة  -(114)لما يذهب إليه البعا طبقا  -يمكن  -٢
ث وا حَكَم ا ﴿فَابْعَ  :لقوله تعالى وذلك اســتنادا  ، الإســلام في المحكم حال تعذر وجود المســلم

ا﴾ ا مِنْ أَهْلِهــَ هِ وَحَكَمــ  ظــاهرهــا تجيز أن يكون الحكم غير  فيفهــذه الآيــة  ،(115)مِنْ أَهْلــِ
المختار من أهلها من أهل  مســـــــــــــلم  لأن المرأة قد تكون من أهل الكتاب، فيكون الحكم

وحيث أعطت الآية الأولوية لهذا الاختيار وهو فوق الجواز، ولا يوجد ما يشير  الكتاب،
كانية معلى إ فكان دليلا   التحكيم،أو ينص على عدم ذلك أو يســــــــــــــتثني هذه الحالة من 

 تحكيم غير المسلم. 
عربية ال ماراترته التاســـــعة المنعقدة في دولة الإســـــلامي في دو أجاز مجمع الفقه الإ -3

وجود  ة لعدمســـــلاميلى هيئات التحكيم الدولية غير الإإســـــلامية المتحدة، لجوء الدول الإ
فيكون  ،(11٦)"القرار بأنه "توصـــــل الى ما هو جائز شـــــرعا   معللا    ســـــلاميةإمحاكم دولية 

حكم  ويمكن توثيق البلاد غير الاســـــــــــلامية من باب أولى. فيلجوء الأفراد إلى التحكيم 
لدى القاضـــي غير المســـلم في هذه البلاد بوصـــفه جهة  -إذا تطلب الأمر ذلك-م المحك  

 ةلعلة الســـابقل، مكن تنفيذه داخل ديار الإســـلام، بل ي(117)توثيق حكومية لا جهة قضـــاء
 .ذاتها

 
 

                                                 
منشـــــــــور في مجلة المؤتمر  ،لتحكيم بالصـــــــــلح في الشـــــــــرع الإســـــــــلامي، عبد الحميد الأحدب( ا114(

 .1٦٦ص ،الإسلامي الثاني للشريعة، لبنان
ر الحكمين من أهلهما  لأنهما أعرف والحكمة من اختيا،  35 ، جزء من الآية( ســـــــورة النســـــــاء115(

بحال الزوجين من غيرهما. أيســــر التفاســــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســــى بن عبد القادر بن 
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية 4٧5ص، 1ج ،5جابر أبو بكر الجزائري، ط

 م.٢003 - ه14٢4السعودية 
شــار إليه م ،30٦ص ،ســلاميقرارت مجمع الفقه الإ،  ٩1/8/٩قرار رقم  م،1/4/1٩٩5( في 116(

 سلامي، محمد عثمان شبير.في الفقه الإ يفي: حجية الحكم التحكيم
 .٦3ص محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ،لنظام القضائي( ا117(
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لِلْكَافِرِينَ عَلَى  وَلَن يَجْعَلَ الل ه  ﴿ :حيث يقول الله تعالى مع صــــــريح القرآن الكريم، ىفيتنا
بِيلا   ؤْمِنِينَ ســـــَ ن بعد ذلك أ يســـــتويفإنه  م،فر شـــــرط الإســـــلام في المحك  فإذا تو  (110)﴾الْم 

 يكون المتحاكمان مسلمين أو ذميين أو مستأمنين.
 أو المســــــــــــــتأمن ليحكم فيما الذمي أنه يجوز تحكيم الكافر أو الحنفية إلىوذهب 

والحجة عندهم أنه من أهل الشــــهادة  م مســــلما  يشــــرط في ذلك أن يكون المحك   ولا بينهم،
 لو" :(112)في الفتاوى الهنديةقال و ، (111)فيصح أن يكون من  أهل الحكم عليهم عليهم،

خرج من الحكومة فيما بينهما أراد به في  ،ثم أســـــــــلم أحد الخصـــــــــمين حكم الذميان ذميا  
ن حكم  الحكم على المســـلم لا على الذمي حتى لو حكم للذمي على المســـلم لا يجوز، وا 

ويمكن  ،هذا هو الأولى بالترجيح والقبول فيالحنفية  ورأي ،للمســــــــــلم على الذمي يجوز"
 وذلك للأسباب الآتية: داخل حدود الدولة الإسلامية، الأجنبيتنفيذ حكم التحكيم 

تثار  التييصـــــلح لحل الخلافات  في الديار غير الإســـــلامية لا وجود مســـــلمين كثر -1
، بحســـــــــبان أن اللجوء إلى القاضـــــــــي في هذه البلاد هو لجوء إلى فيما بينهم إلا التحكيم

ليس و  لة تعترا المقيمين في هذه البلاد،وهذه مشــك ،ســلامقاا لا يتوفر فيه شــرط الإ
ين ب اللجوء إلى شـــخص مســـلم تتوفر فيه شـــروط المحكم ليكون حكما   فيمن حل ســـوى 
أكانت داخلة في مجال الأموال، أم  حكمه في كل القضـــــــــايا ســـــــــواء   وينفذ طرفي النزاع،

 .(113)شئون الأسرة، أم غير ذلك من القضايا
                                                 

 .114( سورة النساء: الآية 110(
دار المعرفة،  ،٢4ص ،٧جالبحر الرائق شــــــــــــــرن كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي،  (111(

بيروت، العناية شرن الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشي  شمس 
دار الفكر،  ،31٦ص، ٧، جه"٧8٦الــدين ابن الشــــــــــــــي  جمــال الــدين الرومي البــابرتي "المتوفي: 

 الغنيمي الدمشــــــــــــــقي الميدانيفي شــــــــــــــرن الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم  اللباب
 ان.لبن ،الحميد، المكتبة العلمية، بيروت ،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد84ص، 4ج ،الحنفي

دار الفكر،  ،3٩٧ص، 3ج ،٢ط ( الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاســــــــــــــة نظام الدين البلخي،112(
 .هـ1310

 ه1415، دار البيان،٦٢، ص٢ط النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان،( 113(
 م.1٩٩4 -
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وهــذا الأمر ينطلق من فرضــــــــــــــيــة فقــد  من الاحتكــام إليهــا، -لمــا رجحنــاه طبقــا  -حينئــذ 
إذا كان  ،البلاد غير الإســــــــــلامية يفيد فيوالحق أن التحكيم  ،أو اعتبارا   القضــــــــــاء واقعا  

 ا  أما حيث يكون المال الذي يراد التنفيذ عليه موجود المال محل التنفيذ في تلك البلاد،
أحكام تنفيذ الأحكام القضـــائية الأجنبية و  وهي الوســـيلة الثانية في البلاد الإســـلامية، فإن

هذا يعنى و  في هذا الخصـــوص،الوســـيلة المناســـبة  هيتعد  بلاد المســـلمين، فيالتحكيم 
  المال محل التنفيذ. فيالأحكام يكمن  في اللجوء إلى التحكيم، وتنفيذأن المناط 

ســارعة هذه البلاد إلى الم في ولم يغفل البحث التوصــية بحث الأقليات الإســلامية
وبصــفة  ،القاضــيبالمطالبة بإقرار التحكيم أو الاعتراف بجماعة المســلمين وقيامها مقام 

كان أو بينهم وبين غيرهم، و  تثار بين المســـــــلمين أنفســـــــهم، التيالمنازعات  فيخاصـــــــة 
 تلك البلاد يتعارا مع الشريعة الإسلامية.  في الأجنبيالقانون 

 
 البحثمراجع أهم 

 حسب المصنَف الأبجديملحوظة: المراجع مرتبة بالترتيب 
 بدالله،، أبو عالفاســـىبشـــرن ميارة  الحكام، المعروفشـــرن تحفة  فيالإتقان والإحكام  (1

 ميارة، دار المعرفة. محمد بن أحمد بن محمد الفاسى،
 .م1٩٦٢ ،جامعة القاهرة دكتوراه، الزحيلى، رسالةآثار الحرب في الإسلام، وهبة  (٢
 .م1٩85 - 1٩84عكاشة محمد عبد العال،  المدنية والتجارية الدولية، الإجراءات (3
 راه،دكتو  أحكام الذميين والمســـــــتأمنين في دار الإســـــــلام، عبد الكريم زيدان، رســـــــالة  (4

 .م1٩٦٢، جامعة القاهرة
 م.1٩٧4حامد سلطان،  الشريعة الإسلامية، في الدوليأحكام القانون  (5
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "هو حاشــــــية على فتح المعين بشــــــرن قرة  (٦

، دار 1الدمياطي، طالعين بمهمات الدين" أبو بكر "المشــــهور بالبكري" بن محمد شــــطا 
 م.1٩٩٧ - ه1418ر للطباعة والنشر والتوزيع، الفك

شــــــــــــمس  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــــــــــعد إعلام الموقعين عن رب العالمين، (٧
 ،دار الكتب العلمية ، تحقيق: محمد عبد الســــــــــــــلام إبراهيم،1ط الدين ابن قيم الجوزية،

 م.1٩٩1 - هـ1411ييروت،
 ،مكتبة المنار ، علي الكتاني، مكة المكرمة،قليات الإســــــــــــــلامية في العالم اليومالأ (8

 .م1٩88
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 البحثخاتمة 
ة جنبيإلى القوانين الأ لتحاكمالأول منهما ل فيعرا  ،انقســـم البحث إلى فصـــلين

لى إ الإســـــــلاميهذا الخصـــــــوص انقســـــــم الفقه  فيو  في حل نزاعات المســـــــلمين الأقلية،
 ،يةنبية المخالفة للشــــريعة الإســــلاميذهب أحدهما إلى حرمة التحاكم للقوانين الأج رأيين:

مســلمين أمام ال يقف عائقا   القاضــي فيكما أن شــرط الإســلام القرآنية، وأيد ذلك بالآيات 
 بــالآيــات والأحــاديــث مؤيــدا   ،التحــاكم إلى المحــاكم الأجنبيــة، بينمــا يــذهــب رأى أخر في

إمكـانية ، إلى اق بهـتســــــــــــــتنـد إلى فقـه الأقليـة المتعلّ  التيالنبويـة كـذلـك والقواعـد الفقهيـة 
قطة ون الإســــــــــــلامية إلى القوانين الوضــــــــــــعية، البلاد غير فيتحاكم الأقلية الإســــــــــــلامية 

 التحاكم إلى غير شــــــــــــــرع اللهتمنع  التيالآيات القرآنية أن يبدأ من  الرأيالانطلاق لهذا 
لأنه   كما تعده ضــــــــــلالا  بعيدا   إلى الطاغوت، وتحاكما   عن الملة، وتعده خروجا   ،تعالى

هنا  اأمّا م ع القدرة على تحكيمه.، مبةل في عدم تحكيم شـــــــــرع الله تعالىصـــــــــدر عن رغ
 .ع الله تعالى مع العجز عن تحكيمهعن الرغبة في تحكيم شر  فإنه يعبر

زاء هذا الوضــــــع يقف اليوم كثير من المســــــلمين في حيرة شــــــديدة إزاء الوضــــــع  وا 
 في يالثان الرأيفرجح البحث  المســــــــــــــلمة في البلاد غير الإســــــــــــــلامية،للأقلية  القانوني

قوق تضــــيع ح وحتى لاالإســــلامية المتعلّقة بهذا الجانب،  محاولة لحل مشــــاكل الأقليات
 هذه الدول. فيالمسلمين 

ي البلاد غير فللوسائل البديلة لتحاكم المسلمين  الثانيفصله  فيوعرا البحث 
 ة التحاكم إلى القوانين الوضـــــــــــــعية،حول حرم الفقهيمن الخلاف  خروجا   الإســـــــــــــلامية،
د بلا فيحــل نزاعــات المســــــــــــــلمين  فيليــة قــانونيــة معترف بهــا خلال إيجــاد آوذلــك من 
 قاضـــــــي لدى قاا مســـــــلم لأســـــــباب متعددة،حال عدم قدرة الخصـــــــوم على الت المهجر،

إلى جهة شــــــــــــــرعية تعطى  أو ،إلى التحكيم -مبتدأ الأمر في-وذلك من خلال اللجوء 
 يفي مرحلة التنفيذ الجبر ر كما يمكن إدراك الأم حكم القضـــــــــــــاء عند فقده وتقوم مقامه،

وهى  لامية،البلاد الإســــ فيبأن يتم تنفيذها  للأحكام القضــــائية وأحكام التحكيم الأجنبية،
حكام طـابقتـه لأومـدى م القضـــــــــــــــائي أو حكم التحكيم الأجنبي، تراقـب تنفيـذ الحكم التي

 يهالشـــــريعة الإســـــلامية  التي تعدظل النصـــــوص الدســـــتورية  في ،الشـــــريعة الإســـــلامية
ثبت أن  كل هذا إذا في البلاد الإسلامية،المصدر الأساس للتشريعات والقوانين السائدة 

ارا تماما عتعيج فيها الأقلية الإســــــــــلامية تت التيهذه الدول  فيالاحتكام إلى القوانين 
فلا بأس  تتطابق معهاأما حيث يثبت أن هذه القوانين تتلائم أو مع الشريعة الإسلامية، 
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وهــذا الأمر ينطلق من فرضــــــــــــــيــة فقــد  من الاحتكــام إليهــا، -لمــا رجحنــاه طبقــا  -حينئــذ 
إذا كان  ،البلاد غير الإســــــــــلامية يفيد فيوالحق أن التحكيم  ،أو اعتبارا   القضــــــــــاء واقعا  

 ا  أما حيث يكون المال الذي يراد التنفيذ عليه موجود المال محل التنفيذ في تلك البلاد،
أحكام تنفيذ الأحكام القضـــائية الأجنبية و  وهي الوســـيلة الثانية في البلاد الإســـلامية، فإن

هذا يعنى و  في هذا الخصـــوص،الوســـيلة المناســـبة  هيتعد  بلاد المســـلمين، فيالتحكيم 
  المال محل التنفيذ. فيالأحكام يكمن  في اللجوء إلى التحكيم، وتنفيذأن المناط 

ســارعة هذه البلاد إلى الم في ولم يغفل البحث التوصــية بحث الأقليات الإســلامية
وبصــفة  ،القاضــيبالمطالبة بإقرار التحكيم أو الاعتراف بجماعة المســلمين وقيامها مقام 

كان أو بينهم وبين غيرهم، و  تثار بين المســـــــلمين أنفســـــــهم، التيالمنازعات  فيخاصـــــــة 
 تلك البلاد يتعارا مع الشريعة الإسلامية.  في الأجنبيالقانون 

 
 البحثمراجع أهم 

 حسب المصنَف الأبجديملحوظة: المراجع مرتبة بالترتيب 
 بدالله،، أبو عالفاســـىبشـــرن ميارة  الحكام، المعروفشـــرن تحفة  فيالإتقان والإحكام  (1

 ميارة، دار المعرفة. محمد بن أحمد بن محمد الفاسى،
 .م1٩٦٢ ،جامعة القاهرة دكتوراه، الزحيلى، رسالةآثار الحرب في الإسلام، وهبة  (٢
 .م1٩85 - 1٩84عكاشة محمد عبد العال،  المدنية والتجارية الدولية، الإجراءات (3
 راه،دكتو  أحكام الذميين والمســـــــتأمنين في دار الإســـــــلام، عبد الكريم زيدان، رســـــــالة  (4

 .م1٩٦٢، جامعة القاهرة
 م.1٩٧4حامد سلطان،  الشريعة الإسلامية، في الدوليأحكام القانون  (5
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "هو حاشــــــية على فتح المعين بشــــــرن قرة  (٦

، دار 1الدمياطي، طالعين بمهمات الدين" أبو بكر "المشــــهور بالبكري" بن محمد شــــطا 
 م.1٩٩٧ - ه1418ر للطباعة والنشر والتوزيع، الفك

شــــــــــــمس  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــــــــــعد إعلام الموقعين عن رب العالمين، (٧
 ،دار الكتب العلمية ، تحقيق: محمد عبد الســــــــــــــلام إبراهيم،1ط الدين ابن قيم الجوزية،

 م.1٩٩1 - هـ1411ييروت،
 ،مكتبة المنار ، علي الكتاني، مكة المكرمة،قليات الإســــــــــــــلامية في العالم اليومالأ (8

 .م1٩88
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 البحثخاتمة 
ة جنبيإلى القوانين الأ لتحاكمالأول منهما ل فيعرا  ،انقســـم البحث إلى فصـــلين

لى إ الإســـــــلاميهذا الخصـــــــوص انقســـــــم الفقه  فيو  في حل نزاعات المســـــــلمين الأقلية،
 ،يةنبية المخالفة للشــــريعة الإســــلاميذهب أحدهما إلى حرمة التحاكم للقوانين الأج رأيين:

مســلمين أمام ال يقف عائقا   القاضــي فيكما أن شــرط الإســلام القرآنية، وأيد ذلك بالآيات 
 بــالآيــات والأحــاديــث مؤيــدا   ،التحــاكم إلى المحــاكم الأجنبيــة، بينمــا يــذهــب رأى أخر في

إمكـانية ، إلى اق بهـتســــــــــــــتنـد إلى فقـه الأقليـة المتعلّ  التيالنبويـة كـذلـك والقواعـد الفقهيـة 
قطة ون الإســــــــــــلامية إلى القوانين الوضــــــــــــعية، البلاد غير فيتحاكم الأقلية الإســــــــــــلامية 

 التحاكم إلى غير شــــــــــــــرع اللهتمنع  التيالآيات القرآنية أن يبدأ من  الرأيالانطلاق لهذا 
لأنه   كما تعده ضــــــــــلالا  بعيدا   إلى الطاغوت، وتحاكما   عن الملة، وتعده خروجا   ،تعالى

هنا  اأمّا م ع القدرة على تحكيمه.، مبةل في عدم تحكيم شـــــــــرع الله تعالىصـــــــــدر عن رغ
 .ع الله تعالى مع العجز عن تحكيمهعن الرغبة في تحكيم شر  فإنه يعبر

زاء هذا الوضــــــع يقف اليوم كثير من المســــــلمين في حيرة شــــــديدة إزاء الوضــــــع  وا 
 في يالثان الرأيفرجح البحث  المســــــــــــــلمة في البلاد غير الإســــــــــــــلامية،للأقلية  القانوني

قوق تضــــيع ح وحتى لاالإســــلامية المتعلّقة بهذا الجانب،  محاولة لحل مشــــاكل الأقليات
 هذه الدول. فيالمسلمين 

ي البلاد غير فللوسائل البديلة لتحاكم المسلمين  الثانيفصله  فيوعرا البحث 
 ة التحاكم إلى القوانين الوضـــــــــــــعية،حول حرم الفقهيمن الخلاف  خروجا   الإســـــــــــــلامية،
د بلا فيحــل نزاعــات المســــــــــــــلمين  فيليــة قــانونيــة معترف بهــا خلال إيجــاد آوذلــك من 
 قاضـــــــي لدى قاا مســـــــلم لأســـــــباب متعددة،حال عدم قدرة الخصـــــــوم على الت المهجر،

إلى جهة شــــــــــــــرعية تعطى  أو ،إلى التحكيم -مبتدأ الأمر في-وذلك من خلال اللجوء 
 يفي مرحلة التنفيذ الجبر ر كما يمكن إدراك الأم حكم القضـــــــــــــاء عند فقده وتقوم مقامه،

وهى  لامية،البلاد الإســــ فيبأن يتم تنفيذها  للأحكام القضــــائية وأحكام التحكيم الأجنبية،
حكام طـابقتـه لأومـدى م القضـــــــــــــــائي أو حكم التحكيم الأجنبي، تراقـب تنفيـذ الحكم التي

 يهالشـــــريعة الإســـــلامية  التي تعدظل النصـــــوص الدســـــتورية  في ،الشـــــريعة الإســـــلامية
ثبت أن  كل هذا إذا في البلاد الإسلامية،المصدر الأساس للتشريعات والقوانين السائدة 

ارا تماما عتعيج فيها الأقلية الإســــــــــلامية تت التيهذه الدول  فيالاحتكام إلى القوانين 
فلا بأس  تتطابق معهاأما حيث يثبت أن هذه القوانين تتلائم أو مع الشريعة الإسلامية، 
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 ، تحقيق،٢، طالبخاريالصــــحيح المختصــــر، محمد بن اســــماعيل أبوعبدالله الجامع  (٢٢
 بيروت. اليمامة، دار ابن كثير، ديب البغا، فيمصط

الجامع لأحكام القرآن " تفســــــــير القرطبي"، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  (٢3
، تحقيق: أحمد البردوني ٢ط بن فرن الأنصـــــــــــــــاري الخزرجي شــــــــــــــمس الدين القرطبي،

براهيم أطفيج،  م.1٩٦4 - هـ1384القاهرة،  ،دار الكتب المصرية وا 
ر بن أبو بك حاشـــــــــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشـــــــــــرن قرة العين، (٢4

 ان.لبن ،والتوزيع، بيروتللطباعة والنشر  السيد محمد شطا الدمياطى، دار الفكر
 ي،المالكفة الدســــوقي حاشــــية الدســــوقي على الشــــرن الكبير، محمد بن أحمد بن عر  (٢5

 وبدون تاري . ،دار الفكر، بدون طبعة
الفكر  دار ،ابن عابدين تار على الدر المختار شرن تنوير الأبصار،ححاشية رد الم (٢٦

 م.٢000 - هـ14٢1للطباعة والنشر، بيروت،
 المعارف، الاسكندرية.منشأة  طه أبو الخير، حرية الدفاع، (٢٧
د بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير الذخيرة، أبو العباس شــهاب الدين أحم (٢8

 .م1٩٩4، 1ط بالقرافي،
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  رد المحتار على الدر المختار، (٢٩

 م.1٩٩٢ - هـ141٢بيروت،  ، دار الفكر،٢ط عابدين الدمشقي الحنفي،
 .م1٩٩5 الأزهر،جامعة  رسالة دكتوراه، ،لله الأزمازي، السعيد عبداالتنفيذيالسند  (30
، مكتبة يأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهق سنن البيهقي الكبرى، (31

 : محمد عبد القادر عطا.تحقيق م،1٩٩4 - ه1414دار الباز، مكة المكرمة، 
، تحقيق الســــــــيد عبدالله قطني، على بن عمر أبو الحســــــــن الدار قطنيســــــــنن الدار  (3٢

 م.1٩٦٦ - ه138٦ ،بيروت المعرفة، يماني، دار
 قي،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيه السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، (33
 هـ.1344في الهند ببلدة حيدر آباد،  ، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة1ط
ف، بد الوهاب خلاع الســــياســــة الشــــرعية في الشــــئون الدســــتورية والخارجية والمالية، (34

 م.1٩88 - ه1408دار القلم، 
رقاني على مختصــــــر خليل، (35  ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، شــــــرن الزُّ

، ضبطه وصححه وخرج آياته: 1ط عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري،
 م.٢00٢ - ه14٢٢لبنان،  ،دار الكتب العلمية، بيروت عبد السلام محمد أمين،
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بو أ أيســـــــر التفاســـــــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســـــــى بن عبد القادر بن جابر (٩
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية الســــــــــــــعودية  ،5ط بكر الجزائري،

 م.٢003 - ه14٢4
 ، دار٢4ص ،٧جزين الدين ابن نجيم الحنفي،  البحر الرائق شــــــــــــــرن كنز الدقائق، (10

 بيروت. المعرفة،
أبو حيان محمد بن يوســـــــــف بن علي بن يوســـــــــف بن  البحر المحيط في التفســـــــــير، (11

ــدين الأنــدلســــــــــــــي، حيــان ، الفكر، بيروتدار  تحقيق: صــــــــــــــــدقي محمــد جميــل، أثير ال
 هـ.14٢0

بدائع الصـــــــــــنائع في ترتيب الشـــــــــــرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مســـــــــــعود بن أحمد  (1٢
 م.1٩8٦ - ه140٦ ، دار الكتب العلمية،٢ط الكاساني الحنفي،

الحســـــــــــــيني، أبو محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  تاج العروس من جواهر القاموس، (13
 دار الهداية. الفيا، الملقّب بمرتضى، الز بيدي، مجموعة من المحققين،

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  التاج والإكليل لمختصر خليل، (14
 م.1٩٩4 - ه141٦ ، دار الكتب العلمية،1المالكي، طالغرناطي، أبو عبد الله المواق 

 إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ومناهج الأحكام، تبصرة الحكام في أصول الأقضية (15
 م.1٩8٦ - ه140٦، مكتبة الكليات الأزهرية، 1اليعمري، طفرحون، برهان الدين 

 في مجلة الأحدب، منشــــــــورعبد الحميد  الإســــــــلامي،التحكيم بالصــــــــلح في الشــــــــرع  (1٦
 للشريعة، لبنان.المؤتمر الإسلامي الثاني 

 ،خاريالبديب البغا، دار الإمام  فييب، مصـــــــــــــطأدلة متن الغاية والتقر  فيالتذهيب  (1٧
 م.1٩٧8 - ه13٩8، دمشق

ي بن تحقيق: ســـــــام أبو الفداء إســـــــماعيل بن عمر بن كثير، تفســـــــير القرآن العظيم، (18
 .محمد سلامة

 هشام صادق، منشأة المعارف. ،تنازع الاختصاص القضائي "دراسة مقارنة" (1٩
محمد عوا  ،1ط منصور،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو  تهذيب اللغة، (٢0

 م.٢001اء التراث العربي، بيروت، دار إحي مرعب،
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  جامع البيان في تأويل القرآن، (٢1

 - ه14٢0مؤســــــســــــة الرســــــالة،  تحقيق: أحمد محمد شــــــاكر، ،1ط أبو جعفر الطبري،
 م.٢000
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 ، تحقيق،٢، طالبخاريالصــــحيح المختصــــر، محمد بن اســــماعيل أبوعبدالله الجامع  (٢٢
 بيروت. اليمامة، دار ابن كثير، ديب البغا، فيمصط

الجامع لأحكام القرآن " تفســــــــير القرطبي"، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  (٢3
، تحقيق: أحمد البردوني ٢ط بن فرن الأنصـــــــــــــــاري الخزرجي شــــــــــــــمس الدين القرطبي،

براهيم أطفيج،  م.1٩٦4 - هـ1384القاهرة،  ،دار الكتب المصرية وا 
ر بن أبو بك حاشـــــــــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشـــــــــــرن قرة العين، (٢4

 ان.لبن ،والتوزيع، بيروتللطباعة والنشر  السيد محمد شطا الدمياطى، دار الفكر
 ي،المالكفة الدســــوقي حاشــــية الدســــوقي على الشــــرن الكبير، محمد بن أحمد بن عر  (٢5

 وبدون تاري . ،دار الفكر، بدون طبعة
الفكر  دار ،ابن عابدين تار على الدر المختار شرن تنوير الأبصار،ححاشية رد الم (٢٦

 م.٢000 - هـ14٢1للطباعة والنشر، بيروت،
 المعارف، الاسكندرية.منشأة  طه أبو الخير، حرية الدفاع، (٢٧
د بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير الذخيرة، أبو العباس شــهاب الدين أحم (٢8

 .م1٩٩4، 1ط بالقرافي،
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  رد المحتار على الدر المختار، (٢٩

 م.1٩٩٢ - هـ141٢بيروت،  ، دار الفكر،٢ط عابدين الدمشقي الحنفي،
 .م1٩٩5 الأزهر،جامعة  رسالة دكتوراه، ،لله الأزمازي، السعيد عبداالتنفيذيالسند  (30
، مكتبة يأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهق سنن البيهقي الكبرى، (31

 : محمد عبد القادر عطا.تحقيق م،1٩٩4 - ه1414دار الباز، مكة المكرمة، 
، تحقيق الســــــــيد عبدالله قطني، على بن عمر أبو الحســــــــن الدار قطنيســــــــنن الدار  (3٢

 م.1٩٦٦ - ه138٦ ،بيروت المعرفة، يماني، دار
 قي،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيه السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، (33
 هـ.1344في الهند ببلدة حيدر آباد،  ، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة1ط
ف، بد الوهاب خلاع الســــياســــة الشــــرعية في الشــــئون الدســــتورية والخارجية والمالية، (34

 م.1٩88 - ه1408دار القلم، 
رقاني على مختصــــــر خليل، (35  ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، شــــــرن الزُّ

، ضبطه وصححه وخرج آياته: 1ط عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري،
 م.٢00٢ - ه14٢٢لبنان،  ،دار الكتب العلمية، بيروت عبد السلام محمد أمين،
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بو أ أيســـــــر التفاســـــــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســـــــى بن عبد القادر بن جابر (٩
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية الســــــــــــــعودية  ،5ط بكر الجزائري،

 م.٢003 - ه14٢4
 ، دار٢4ص ،٧جزين الدين ابن نجيم الحنفي،  البحر الرائق شــــــــــــــرن كنز الدقائق، (10

 بيروت. المعرفة،
أبو حيان محمد بن يوســـــــــف بن علي بن يوســـــــــف بن  البحر المحيط في التفســـــــــير، (11

ــدين الأنــدلســــــــــــــي، حيــان ، الفكر، بيروتدار  تحقيق: صــــــــــــــــدقي محمــد جميــل، أثير ال
 هـ.14٢0

بدائع الصـــــــــــنائع في ترتيب الشـــــــــــرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مســـــــــــعود بن أحمد  (1٢
 م.1٩8٦ - ه140٦ ، دار الكتب العلمية،٢ط الكاساني الحنفي،

الحســـــــــــــيني، أبو محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  تاج العروس من جواهر القاموس، (13
 دار الهداية. الفيا، الملقّب بمرتضى، الز بيدي، مجموعة من المحققين،

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  التاج والإكليل لمختصر خليل، (14
 م.1٩٩4 - ه141٦ ، دار الكتب العلمية،1المالكي، طالغرناطي، أبو عبد الله المواق 

 إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ومناهج الأحكام، تبصرة الحكام في أصول الأقضية (15
 م.1٩8٦ - ه140٦، مكتبة الكليات الأزهرية، 1اليعمري، طفرحون، برهان الدين 

 في مجلة الأحدب، منشــــــــورعبد الحميد  الإســــــــلامي،التحكيم بالصــــــــلح في الشــــــــرع  (1٦
 للشريعة، لبنان.المؤتمر الإسلامي الثاني 

 ،خاريالبديب البغا، دار الإمام  فييب، مصـــــــــــــطأدلة متن الغاية والتقر  فيالتذهيب  (1٧
 م.1٩٧8 - ه13٩8، دمشق

ي بن تحقيق: ســـــــام أبو الفداء إســـــــماعيل بن عمر بن كثير، تفســـــــير القرآن العظيم، (18
 .محمد سلامة

 هشام صادق، منشأة المعارف. ،تنازع الاختصاص القضائي "دراسة مقارنة" (1٩
محمد عوا  ،1ط منصور،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو  تهذيب اللغة، (٢0

 م.٢001اء التراث العربي، بيروت، دار إحي مرعب،
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  جامع البيان في تأويل القرآن، (٢1

 - ه14٢0مؤســــــســــــة الرســــــالة،  تحقيق: أحمد محمد شــــــاكر، ،1ط أبو جعفر الطبري،
 م.٢000
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دمشـــــــــق،  ،، دار الفكر٢حبيب، ط، ســـــــــعدي أبو القاموس الفقهي لغة واصـــــــــطلاحا   (50
 م.1٩88 - هـ1408، سورية

 .م1٩58الخاص، عز الدين عبدالله، ط الدوليالقانون  (51
، ، الهيئة المصــــــرية العامة للمكتبات٩لله، طعبداالقانون الدولي الخاص، عز الدين  (5٢

 .م1٩8٦
قواعد الأحكام في مصـــــالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـــلام  (53

د، وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سع الدمشقي، راجعهبن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
 م.1٩٩1 - هـ1414القاهرة،  الأزهرية،مكتبة الكليات 

ع عن متن الإقناع، منصـــور بن يونس بن صـــلان الدين ابن حســـن بن كشـــاف القنا (54
 العلمية.دار الكتب  الحنبلى،إدريس البهوتى 

كشــــف المخدرات والرياا المزهرات بشــــرن أخصــــر المختصــــرات، عبد الرحمن بن  (55
 ،روتبي دار البشــــــــــائر الإســــــــــلامية، تحقيق محمد بن ناصــــــــــر الفحمى، عبدالله البعلى،

 .م٢00٢ – ه14٢3، لبنان
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن  ،الاختصـــــــــــــــاركفاية الأخيار في حل غاية  (5٦

: علي عبد الحميد يققتح، 1الشافعي، طحريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين 
 م.1٩٩4دار الخير، دمشق،  بلطجي ومحمد وهبي سليمان،

 يم الغنيمياللبـــاب في شــــــــــــــرن الكتـــاب، عبـــد الغني بن طـــالـــب بن حمـــادة بن إبراه (5٧
مية، المكتبة العل الدمشــــــــــــــقي الميداني الحنفي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،

 .بيروت، لبنان
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـــــــــــــــل، جمال الدين ابن منظور  العرب،لســـــــــــــــان  (58

 هـ.1414بيروت،  صادر، ، دار3الإفريقي، طالأنصاري الرويفعى 
 .م1٩88ط  قسمت الجداوي، مبادئ القانون الدولي الخاص، أحمد (5٩
مجموع الفتـــاوى، تقي الـــدين أبو العبـــاس أحمـــد بن عبـــد الحليم بن تيميـــة الحراني،  (٦0

مجمع الملك فهد لطباعة المصــحف الشــريف،  تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم،
 م.1٩٩5 - ه141٦ المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  العزيز، المحرر الوجيز في تفســــــــــير الكتاب (٦1
عبد الســــلام عبد الشــــافي  ، تحقيق:1المحاربي، طالرحمن بن تمام بن عطية الأندلســــي 

 هـ.14٢٢ ،بيروت دار الكتب العلمية، محمد،
 الفكر. حزم، دارأبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن  المحلى، (٦٢

 
 

46 
 

الواحد الســـــــــــيواســـــــــــي المعروف بابن  شـــــــــــرن فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد (3٦
 وبدون تاري . ،بدون طبعة الفكر، الهمام، دار

دار  لله،امحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد  شرن مختصر خليل للخرشي، (3٧
 وبدون تاري . ،بدون طبعة بيروت، الفكر للطباعة،

تحقيق: ، 1ط محمد بن إســــــــماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صــــــــحيح البخاري، (38
، دار طيبة للنشـــــــر ٢ط ،ه14٢٢، دار طوق النجاة محمد زهير بن ناصـــــــر الناصـــــــر،

 م.1٩٩٩ - ه14٢0والتوزيع، 
، دةدار المنهاج، ج ،عبدالله بن الشـــــــــــــي  المحفوظ صـــــــــــــناعة الفتوى وفقه الأقليات، (3٩

 .م٢00٧ – ه14٢8
لكريم، اعبد الكريم بن محمد بن عبد  العزيز شـــرن الوجيز المعروف بالشـــرن الكبير، (40

عـــادل أحمـــد عبـــد  ، تحقيق: علي محمـــد عوا،1ط أبو القـــاســــــــــــــم الرافعي القزويني،
 م.1٩٩٧ - ه141٧كتب العلمية، بيروت، لبنان، دار ال الموجود،

ار د الســـــيد عبد المنعم حافظ الســـــيد، رســـــالة دكتوراه، ،الدولي التمويليعقد التأجير  (41
 .م٢010 ،العربيالفكر 

بغداد  ،الخلود حطان الدوري،ق ،الوضــــعيالفقه الإســــلامي والقانون  فيعقد التحكيم  (4٢
 .هـ1405

جراءاته، أحمدعقد التحكيم  (43  م.1٩٧4 ،الإسكندرية ،أبو الوفا، منشأة المعارف وا 
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن  العناية شــــــــــــــرن الهداية، (44

 دار الفكر.ي البابرتي، ي  جمال الدين الرومالشي  شمس الدين ابن الش
فتاوى الرملي، شــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصــاري الرملي، جمعها: ابنه، شــمس  (45

 المكتبة الإسلامية. الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي،
 هـ.1310، دار الفكر، ٢ط لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (4٦
دار ابن  ،1ط ،حمد بن عبد الله الشــــــــوكاني اليمنيمحمد بن علي بن م القدير،فتح  (4٧

 هـ.1414 دمشق، بيروت، كثير، دار الكلم الطيب،
 .م٢001 ط دار الشروق، القرضاوي،فقه الأقليات المسلمة، يوسف  (48
نْ، الخِ  فيالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـــــــــــــــافعي رحمه الله تعالى، م صــــــــــــــط (4٩

رْبجي، فيالدكتور م صــــــــــط اعة والنشــــــــــر والتوزيع، ، دار القلم للطب4ط الب غا، علي الشــــــــــّ
 م.1٩٩٢ -هـ 1413دمشق، 
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دمشـــــــــق،  ،، دار الفكر٢حبيب، ط، ســـــــــعدي أبو القاموس الفقهي لغة واصـــــــــطلاحا   (50
 م.1٩88 - هـ1408، سورية

 .م1٩58الخاص، عز الدين عبدالله، ط الدوليالقانون  (51
، ، الهيئة المصــــــرية العامة للمكتبات٩لله، طعبداالقانون الدولي الخاص، عز الدين  (5٢

 .م1٩8٦
قواعد الأحكام في مصـــــالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـــلام  (53

د، وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سع الدمشقي، راجعهبن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
 م.1٩٩1 - هـ1414القاهرة،  الأزهرية،مكتبة الكليات 

ع عن متن الإقناع، منصـــور بن يونس بن صـــلان الدين ابن حســـن بن كشـــاف القنا (54
 العلمية.دار الكتب  الحنبلى،إدريس البهوتى 

كشــــف المخدرات والرياا المزهرات بشــــرن أخصــــر المختصــــرات، عبد الرحمن بن  (55
 ،روتبي دار البشــــــــــائر الإســــــــــلامية، تحقيق محمد بن ناصــــــــــر الفحمى، عبدالله البعلى،

 .م٢00٢ – ه14٢3، لبنان
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن  ،الاختصـــــــــــــــاركفاية الأخيار في حل غاية  (5٦

: علي عبد الحميد يققتح، 1الشافعي، طحريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين 
 م.1٩٩4دار الخير، دمشق،  بلطجي ومحمد وهبي سليمان،

 يم الغنيمياللبـــاب في شــــــــــــــرن الكتـــاب، عبـــد الغني بن طـــالـــب بن حمـــادة بن إبراه (5٧
مية، المكتبة العل الدمشــــــــــــــقي الميداني الحنفي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،

 .بيروت، لبنان
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـــــــــــــــل، جمال الدين ابن منظور  العرب،لســـــــــــــــان  (58

 هـ.1414بيروت،  صادر، ، دار3الإفريقي، طالأنصاري الرويفعى 
 .م1٩88ط  قسمت الجداوي، مبادئ القانون الدولي الخاص، أحمد (5٩
مجموع الفتـــاوى، تقي الـــدين أبو العبـــاس أحمـــد بن عبـــد الحليم بن تيميـــة الحراني،  (٦0

مجمع الملك فهد لطباعة المصــحف الشــريف،  تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم،
 م.1٩٩5 - ه141٦ المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  العزيز، المحرر الوجيز في تفســــــــــير الكتاب (٦1
عبد الســــلام عبد الشــــافي  ، تحقيق:1المحاربي، طالرحمن بن تمام بن عطية الأندلســــي 

 هـ.14٢٢ ،بيروت دار الكتب العلمية، محمد،
 الفكر. حزم، دارأبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن  المحلى، (٦٢
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الواحد الســـــــــــيواســـــــــــي المعروف بابن  شـــــــــــرن فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد (3٦
 وبدون تاري . ،بدون طبعة الفكر، الهمام، دار

دار  لله،امحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد  شرن مختصر خليل للخرشي، (3٧
 وبدون تاري . ،بدون طبعة بيروت، الفكر للطباعة،

تحقيق: ، 1ط محمد بن إســــــــماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صــــــــحيح البخاري، (38
، دار طيبة للنشـــــــر ٢ط ،ه14٢٢، دار طوق النجاة محمد زهير بن ناصـــــــر الناصـــــــر،

 م.1٩٩٩ - ه14٢0والتوزيع، 
، دةدار المنهاج، ج ،عبدالله بن الشـــــــــــــي  المحفوظ صـــــــــــــناعة الفتوى وفقه الأقليات، (3٩

 .م٢00٧ – ه14٢8
لكريم، اعبد الكريم بن محمد بن عبد  العزيز شـــرن الوجيز المعروف بالشـــرن الكبير، (40

عـــادل أحمـــد عبـــد  ، تحقيق: علي محمـــد عوا،1ط أبو القـــاســــــــــــــم الرافعي القزويني،
 م.1٩٩٧ - ه141٧كتب العلمية، بيروت، لبنان، دار ال الموجود،

ار د الســـــيد عبد المنعم حافظ الســـــيد، رســـــالة دكتوراه، ،الدولي التمويليعقد التأجير  (41
 .م٢010 ،العربيالفكر 

بغداد  ،الخلود حطان الدوري،ق ،الوضــــعيالفقه الإســــلامي والقانون  فيعقد التحكيم  (4٢
 .هـ1405

جراءاته، أحمدعقد التحكيم  (43  م.1٩٧4 ،الإسكندرية ،أبو الوفا، منشأة المعارف وا 
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن  العناية شــــــــــــــرن الهداية، (44

 دار الفكر.ي البابرتي، ي  جمال الدين الرومالشي  شمس الدين ابن الش
فتاوى الرملي، شــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصــاري الرملي، جمعها: ابنه، شــمس  (45

 المكتبة الإسلامية. الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي،
 هـ.1310، دار الفكر، ٢ط لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (4٦
دار ابن  ،1ط ،حمد بن عبد الله الشــــــــوكاني اليمنيمحمد بن علي بن م القدير،فتح  (4٧

 هـ.1414 دمشق، بيروت، كثير، دار الكلم الطيب،
 .م٢001 ط دار الشروق، القرضاوي،فقه الأقليات المسلمة، يوسف  (48
نْ، الخِ  فيالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـــــــــــــــافعي رحمه الله تعالى، م صــــــــــــــط (4٩

رْبجي، فيالدكتور م صــــــــــط اعة والنشــــــــــر والتوزيع، ، دار القلم للطب4ط الب غا، علي الشــــــــــّ
 م.1٩٩٢ -هـ 1413دمشق، 



في 50 المسلمة  للأقليات  القانوني  النظام 
والتحاكم« الإسلامية»التحكيم  غير  البلاد 
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مســــــــــــــند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  (٦3
عبد  .إشــراف: د مرشــد، وآخرون، الأرنؤوط، عادل: شــعيب ، تحقيق1الشــيباني، طأســد 

 .م٢001 - ه14٢1مؤسسة الرسالة،  الله بن عبد المحسن التركي،
شــامي، أبو القاســم ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ال المعجم الأوســط، (٦4

 عبد المحســـــن بن إبراهيم الحســـــيني، محمد،طارق بن عوا الله بن  تحقيق:الطبراني، 
 ه.1415 القاهرة،دار الحرمين، 

ســـــليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشـــــامي، أبو القاســـــم  المعجم الكبير، (٦5
 ة.القاهر  ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية،٢الطبراني، ط

 .م1٩٩8 ،والتعليم التربيةطبعه وزاره  المعجم الوجيز، (٦٦
 حامد صـــــــــــادق قنيبي، -معجم لغة الفقهاء معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  (٦٧
 .م1٩88 - ه1408النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار ٢ط
 ليأبو محمــد موفق الــدين عبــد الله بن أحمــد بن محمــد بن قــدامــة الجمــاعي المغني، (٦8

-هـــ 1388المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، 
 م.1٩٦8

، 1ط بالشـــاطبي،إبراهيم بن موســـى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـــهير  الموافقات، (٦٩
 م.1٩٩٧ - هـ141٧دار ابن عفان،  تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،

شـــمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد  خليل،مواهب الجليل في شـــرن مختصـــر  (٧0
، دار 3المالكي، طبن عبد الرحمن الطرابلســـــــــــــي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني 

 م.1٩٩٢ -هـ 141٢الفكر، 
الدين  تحقيق: تقي، 1الأصــــــــــبحي، طمالك بن أنس أبو عبدالله  موطأ الإمام مالك، (٧1

 م.1٩٩1 - ه1413القلم، دمشق، دار ،الندوي
 السعودي.التحكيم  نظام (٧٢
 – ه141٩ ،الرســـالة ، مؤســـســـة3زيدان، طعبد الكريم  نظام القضـــاء في الإســـلام، (٧3

 .م1٩٩8
 .م1٩84 – ه1405، وهبة ، مكتبة1، طمليجيأحمد  ،القضائيالنظام  (٧4
 البيـان، ، دار٢عثمـان، طمحمـد رأفـت  النظـام القضـــــــــــــــائي في الفقـه الإســــــــــــــلامي، (٧5

 .م1٩٩4 – ه1415
  م.1٩٩0 ،القاهرة ،الفكر العربي هاشم، دارمحمد  للتحكيم، محمودالنظرية العامة  (٧٦

 


